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دام فضلكم علي 


تقديم 


للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي أهمية كُبرى في صياغة تاريخ مصر الحديثء تلك الأهمية 
التي أدركها الأستاذ مُحمد شفيق غربال؛ حين وَجه طلابه إلى موضوعات تخدم هذا الهدفء. فكانت 
رسالة الدكتور أحمد عزت عبد الكريم عن تاريخ التعليم في عهد مُحمد عليء كذلك الدكتور/أحمد 
أحمد الحتة عن تاريخ الزراعة في عصر محمد علي -أيضًا إنجاز الدكتور علي الجريتلي للبحث 
عن تاريخ الصناعة في النصف الأول من القرن التاسع عشرء قد تَمَ على ما يبدو بتوجيهٍ من الأستاذ 
شفيق غربال. 


يُعد التاريخ الاقتصادي أحد العناصر المكونة للتاريخ بشكلٍ عامء إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق؛ لأنه يُمثل المرآة الحقيقية التي تعكس الأوضاع السياسية والاجتماعية لأي أمة» وبالرغم 
من تلك الأهمية» فإن مُعظم الدراسات التاريخية في مصر كانت -إلى وقتٍ ليس ببعيد- تنصب حول 
موضوعات التاريخ السياسيء التي تكاد أنْ تكون قد قتلت بحنّاء في حين أنَّ دراسة التاريخ 
الاقتصادي من جانب دارسي التاريخ بحاجة إلى دراسة دقيقة. 


وانطلاقًا من هذه الأهمية» تأتي دراسة الباحثة يسرا محمد سلامة عن "العلاقات التجارية 
المصرية الإنجليزية في النصف الأول من القرن التاسع عشر"". التي تشكل رُكنًا مُّهِمّا في الدراسات 
الاقتصادية لفترةٍ زاخرة بالأحداث؛ فقد شهدت هذه الفترة ظهور التنافس الاستعماري لبعض الدول 
الأوروبية الكُبرى في مصر (فرنسا وإنجلترا)» والتنافس الذي حدث فيما بينهما للانفراد باحتلال 
مصرء وفرض الحماية عليهاء إلى أنْ نجحت إنجلترا في تحقيق هذا الهدف 1882م. 


كما شهدت هذه الفترة تولي مُحمد علي باشا مقاليد الحُكم في مصر 1805م, الذي استطاع 
الاستئثار بحكم مصر منفردا بعيدَا عن أي صراعات داخلية» ثمَّ تفرغ بعد ذلك لبناء جيش قوي؛ 
يستطيع من خلاله الاستقلال بمصر عن التبعية الغثمانية» ولكي يُحقق ذلك قام بتوجيه النشاط 
الاقتصادي لخدمة الأغراض الحربية» وكاد أنْ ينجح في الوصول إلى هدفه» لولا تكالب الدول 
الكبرى عليه - خاصة إنجلترا - فقضت على قوته بتوقيعها مُعاهدة بالطة ليمان مع الدولة الغثمانية 


8م وهي المعاهدة التي نصت صراحةً على إلغاء الاحتكار - العمود الفقري لقوة مُحمد علي 
الاقتصادية - ومن بعدها معاهدة 1840م التي عادت بمصر إلى الممتلكات الغثمانية مُجددا. 


أَمّا عن إنجلتراء فمن المعروف أنّ تواجد الأسطول الإنجليزي في البحار المُختلفة» كان له 
من القوة والتأثير ما جعل إنجلترا تهزم الأسطول الإسباني (الأرمادا) 1588م» واستتبعت ذلك 
بإنشاء شركتها التجارية (الهند الشرقية) 1600م؛ لتيسير تجارتها في الجزء الأسيويء ومُستعمراتها 
في الهند. مع الجزء الأوروبيء ثُمّ كان إِزامًا عليها إن أرادت أنْ تُسيطر على البحر المتوسطهء أنْ 
تهزم الأسطول الفرنسيء وتهيأت لها هذه الفرصة في موقعة أبي قير البحرية 1798م, بعدها قامت 
بإنشاء علاقات تُجارية مع مصر؛ لتمويل الحملات المُختلفة التي كانت تُرسل إلى البحر المتوسط 
بالقمح. 


وعلى الرُغم من النشاط المُتميز للأسطول التُجاري الإنجليزي في البحار المُختلفة» إلا أنَّ 
إنجلترا سارت بِخُْطئَ حثيثة في تعاملاتها التُجارية مع مُحمد عليء فقد احتاجها عندما وضع 
الاستيراد في خدمة الإنتاج الحربيء واحتاجته هي عندما رغبت في القُطن المصري بشدة؛ من أجل 
مصانعها في لانكشير. 


المؤلفة 


وى 


المقدممة 


قدمت شركة الليقانت - تأسست في 7 يناير 1592» وتَولَّى رئاستها حينذاك سير إدوارد 
أوسبورن! (1530 - 1592) 

101 203104 51» وقد اعتمدت في بدايتها على تجارة الحرير الإنجليزية» وقد 
كانت تمتلك زمام الأمور التجارية طوال القرن الثامن عشرء مع مُنافستها التقليدية شركة الهند 
الشرقية البريطانية - من خلال سجلاتهاء أدلة مؤكدة على أنَّ هناك مَقادير وكميات من السلع 
التجارية قد تم تداولها في مصرء وعن طريق الشركة طوال القرن الثامن عشر وهي: 

في بداية الأمر بدا أنَّ البّْن هو السلعة الرئيسة المعروضة في أسواق الإسكندرية» لكنْ 
وبحلول عام 1735 وما تلاه من أعوام؛ اهتزت مكانة هذه السلعة في ظل وجود سلع أخرى ظهرت 
على الساحة التجارية نذكر منها: 


القطن الصوفيء والصمغ العربيء والسنامكيء والسلامونيك؛ وثشير الإحصاءات أنَّه في 
عام 1749 كان هناك تسعة تجار إنجليز في القاهرة. 


لكن المُلفت للنظرء أنَّهِ وعلى الرغم من استيلاء الأقمشة الفرنسية وبشكل مُوّسع على السوق 
المصرية». إلا أنّ الأعيان والوجهاء استمروا في شراء البضائع الإنجليزية؛ لأنها ذات جودة عالية؛ 
بالإضافة إلى تشطيبها المُتميزء لكنها لم تَلقَ القبول اللازم في السوق المصرية؛ رُبما لارتفاع 
أثمانها. 

بعد 1750 كان نادرًا ما يُرسل إلى مصر الكثير من البالات الخاصة بالأقمشة الصوفية 
الإنجليزية2» أضف إلى ذلك الحالة المضطربة للبلاد؛ نتيجة للصراع القائم بين المماليك والدولة 
العثمانية -وصراعهم فيما بينهم- وفوق ذلك كله ظلم الحكومة الذي لم يكن له رادع؛ كل هذه 
الأسباب أعاقت نمو التجارة. 


لذلك اضطرت شركة الليقانت في عام 1754 إلى إلغاء النظام القنصلي في القاهرةة, وبناءً 
على ذلك أصبح القنصل البريطاني ريتشارد هاريس (1751 - 1757) 1135515 210130 في 
مصرء قائمًا بالشئون الإنجليزية تحت حماية زميله القنصل الهولندي» ثم انسحب في 1757» لكن 
بعضًا من التجار الإنجليز ظلوا باقين» وفي 1767 أصدر موراي؟ (1712 - 1775) /1/115183 
السفير البريطاني في استانبول 15]806111» إلى السيد ماريون 7131105 امتيارًا ليتصرف كنائيًا 
للقنصل في القاهرة؛ بعد ذلك بست سنوات أي في1773غين يوناني يُدعى قنسطنطين ماكري 
3ع 213 أمنامة:وم20؟ ليعمل كوكيل إنجليزي في الإسكندرية» إلا أنَّ شركة الليقانت رفضت 
وبشدة إحياء قنصليتها في القاهرة من جديد. 


كان الباب العالي قد أغلق البحر الأحمر في وجه كل السفن المسيحية لأكثر من قرنين من 
الزمان - سمي هذا الطريق "طريق التجارة القديم إلى الشرق" - ولم يستطع تجار أوروبا العبور من 
هذا الطريق طوال تلك المدة الطويلة؛ لذا حَلَّ طريق رأس الرجاء الصالح محل هذا الطريق» 
كطريقٍ رئيس للاتصال مع الهند والشرق الأقصى. 


لكنَّ الصراع الدائر بين الإنجليز والفرنسيين في كلٍ من الهند ومصر في القرن الثامن عشرء 
قاد إلى إحياء طريق البحر الأحمر الذي كان أكثر قصرّاء وأسرع من طريق الدوران حول إفريقياة. 


وأصبح من الممكن للسفن المسيحية الآتية من المحيط الهندي أن تتجاوز ميناء مُخا 
83 لكن منذ نهاية القرن السابع عشر تم السماح لسفن شركة الهند الشرقية البريطانية - 
وبتجاهل من شريف مكة الذي وجد مَنفعة من عبور هذه السفن - بالذهاب لأبعد من جدة. 


وفي 1769 كان علي بك الكبير الذي استقل بمصر عن الدولة العثمانية» مُشتعلاً بفكرة إعادة 
التجارة مرة أخرى إلى طريقها القديم من خلال البحر الأحمر؛ لاقتناعه بأنّ الخزينة المصرية 
ستنتعش من الضرائب المفروضة على البضائع» وعندما حاصر علي بك جدة ومكة في 1770» 
بدت فكرته في طريقها للتحقيق. 

بعدها قام بالاتصال بالإنجليز في جدة؛ عندما كانوا يترددون عليهاء كما قامت بعض السفن 


الإنجليزية باختراق البحر الأحمر ؛ لكي تبحر إلى ميناء السويس» وبعد عامين من فتوحاته» فَقد 
علي بك الكبير كل قوته في مصر وفتوحاته أيضًاء لكن خليفته في السلطة محمد بك أبو الدهب منح 


في 1773 المُكتشف الإنجليزي جيمس بروس م8100 135065: الإذن لمواطنيه بالذهاب إلى 
السويس والمُتاجرة هناك؛: أخطرَّ بروس السلطات في الهند بهذا الامتياز» وفي 1774 تَجِحَ وارين 
هستنجز6 (1732 - 1818) وعم]1135 مع:ه17 في إقناع بعض الثجار المُقيمين في كالكتا 
8 » بإرسال سفينة إلى السويس مع بضائع للسوق المصرية. 


على هامش وصول هذه السفينة إلى السويس»؛ خَشى شريف مكة أن تهتز إيراداته من عوائد 
الرسوم الجمركية في ميناء جدة» عندما يُهمل هذا الميناء لمصلحة ميناء السويسء فقام بتقديم شكوى 
إلى الباب العالي» عندئذِ أصدر السلطان العثماني فرمانًا يأمر فيه باشا القاهرة بوقف تردد السفن 
الإنجليزية على ميناء السويس 1774» على الرغم من ذلك وفي 1775 وصلت سففينتان إلى هناك 
ضاربتين بالفرمان عرض الحائط. 


قام وارين هستنجز بإرسال جون شو 5118586 10113 لعقد معاهدة تجارية مع محمد أبو 
الدهب في مارس 1775» مُنح الإنجليز بمقتضاها الحرية الكاملة في التردد على ميناء السويسء» 
والمُتاجرة في مصرء على أن يدفعوا ضرائب تم تحديدها في هذه المعاهدة7؛ وظلت السفن تصل إلى 
ميناء السويس قادمة من الهندء لمدة أربع سنوات بعد إبرام المعاهدة. 


جورج بلدوين أللا0ا ج58 ©6©»010 
ودوره الحيوي في إعادة فتح طريق البحر الأحمر 


عاش جورج بلدوين في قبرص في الفترة من (1768-1760) كوكيلٍ لشركة الليقانت, لكنه 
تبّنى مشروع إعادة فتح طريق البحر الأحمر وبذل جهدًا كبيرًا في هذا الشأن» لترتيب خط من 
المواصلات المنتظمة من الهند إلى السويسء ثم من القاهرة إلى إنجلتراء ومع وفاة أخيه ويليام 
بلدوين 1821010 717111122 الذي كان قُنصلاً في قبرص 1771» وتعيينه ليخلف أخاه هناكء أجّلا 
المشروع لبعض الوقتء ولأنّه كان مُصممًا على إنجاز مشروعه قام في 1773 بالتنازل عن 
منصبه؛ ليكون خُرًا في إكماله» وبحلول مارس 1774» عاد مرة أخرى إلى إنجلترا دون أن يُحقق 
قينا ولكن ما لبك أنويحل حت رحدل حون شو إلى الببويين مع النفيقين قايكا من البنفال. 

عَرضَ بلدوين خدماته على شركة الهند الشرقية البريطانية» والتحق بها لكي يُروج 
لمشروعه.؛ ثم بادر بالعودة إلى مصر وحاول مرة أخرى تعزيز جهوده في تأمين فتح هذا الطريق» 
إلا أنه تعرض للفشل مرة أخرى عندما قررت الحكومة الإنجليزية وشركة الهند الشرقية في 
يوليو51777 منع أي فرد من مُستخدمي الشركة:؛ أو المُقيمين في الهند (من الرعايا الإنجليز) 
بالمُتاجرة مع أي ميناء من مواني البحر الأحمر خارج جدة. 

رُغم ذلك. لم يكفث بلدوين عن الضغط على حكومته أبدا؛ لكي تتبنى هذا المشروع؛ ولكن 
اندلاع الحرب بين إنجلترا وفرنسا في 1778» جعله يُرسل سفينة ملاحية صغيرة مُحملة بالأخبار 
من 'السويس. إلى الهندة حتى يثبت صحة نظريته في الأهتمام ية؛ وآجَاب الباب: الخالي على ذلك 
بفرمان جديد في 11779 يَمنع أي سفينة من سفن الإفرنج من الاقتراب من ميناء السويس. 

لكنْ حادثة غريبة وقعت على الساحة أودت بمشروع بلدوين» عندما وصلت سفينتان إلى 
السويس تحملان شحنة غنية في قيمتها” في ربيع (أبريل) 1779» وتم نقل بعض البضائع بأمان إلى 
القاهرة» إلا أنه تم نهب الشحنة الرئيسة وهي في حراسة سبعة أوروبيين في الصحراء بواسطة البدو 
يتتريضن عق حاكم القاهرة .وق القيض .على كل النتصتين بالنسقينة في كل من السويس والقاهرة: 
وهذه الحادثة طالت أيضًا بلدوين» حيث تم حبسه. لكنة استطاع الهرب إلى أزمير على سفينة 
فرنسية» ثم تقاعد بعد أن صارع طويلا من أجل مشروعه؛ وعاد مرة أخرى إلى إنجلترا في 1781» 


ومع الانسحاب الإنجليزي» ظهر ذلك وكأنه باعنًا للفرنسيين لإعادة المحاولة من جديدء واقتناص 
المكاسب التي تنتظرهم من وراء فتح هذا الطريق. 


محاولات الفرنسيين فتح طريق البحر الأحمر والغزو النابليوني لمصر 
قام أحد الوكلاء الفرنسيين في مصر ويُدعى تروجيه10 11115" بعقد سلسلة من الاتفاقيات 
مع البكوات المماليك» وشيوخ العرب» ومجموعة من التجار في 1785 نَصّت في مجملها على: 


1- دفع ضرائب مُحددة 
2- ضمان تأمين لكل الأشخاص والبضائع المارة عن طريق مصر 


كان من نتائج هذه الاتفاقيات» رسو سفينة في هذه السنة (1785) في ميناء السويس ذهبت 
بضائعها مُباشرةً إلى الإسكندرية بدون إزعاج من قبل المماليك. 


رَاقب السفير الإنجليزي في استانبول روبرت إنسلي (1775 - 1793) ء[1اأقمتى ترءطه]1 
التحركات الفرنسية باضطراب شديدء حتى أنه ندم على عدم وجود قنصل إنجليزي في مصر؛ ليقوم 
بتزويده بالمعلومات» وبذل جهدَا كبيرًا لوقف التحركات الفرنسية في البحر الأحمر لدى الباب 
العالي» كما أرسل رسائل عديدة إلى السلطات في إنجلترا تُنبههم لهذا الخطر. 


وقد أتت تحذيراته ثمارها عندما أرسل دندز 12109 رئيس المجلس الهندي 1012 76 
101غمه0" 01 21و80 في طلب بلدوين 1785» وسأله ليُرسل تقريرًا عن الموقف في مصرء وبناءً 
على تقريره قررت الحكومة الإنجليزية تعيين جورج بلدوين قُنصلاً لها في مصرء بغرض إرسال 
تقارير كاملة عن كل الأنشطة الفرنسية» وفتح طريق الاتصالات مع الهند عبر مصر بواسطة عقد 
سلسلة من الاتفاقيات» مع بكوات المماليك -مثلما تم مع الفرنسيين- واستطاع بَلدوين أن ينقل في 
سنتين فقط شحنات وبضائع كان من الممكن أن تُنقل في سنوات عديدة» وقام بتوريد بضائع إنجليزية 
إلى مصر بما قيمتها مائتى ألف جنيه؛ وبعد 1790 استطاع بعض التجار الإنجليز أن يقوموا بإرسال 
شتحنات من بضائع مختلفة من قماش ونحاس وقصديرء من أزمير إلى الإسكندرية. 


الفترة الأسوأ بدأت 1796» عندما أعلنت أسبانيا الحرب على إنجلترا تضامنًا مع فرنساء كل 
هذا أجبر الأسطول الإنجليزي على الانسحاب من البحر المتوسط ولمدة عامين -أثناء تأسيس 
نابليون لسلطته في إيطاليا- آخرين لم يكن من الممكن إعطاء الحماية للتجار الإنجليز في هذا البحر. 


لكن وبش>كل عام وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشرء كانت التجارة الفرنسية مع مصر 
متفوقة بشكل كبير على التجارة الإنجليزية» وذلك كما ذكرنا بسبب ارتفاع أثمان الأقمشة الإنجليزية 
ع بشافتها التركسية 


سعر الجوخ الإنجليزي الفاخر الناعم أعلى من سعر الجوخ الفرنسي الفاخر الناعم» فالأول 
سعره يتراوح بين 2 - 2.25 قطعة ذهبية» أمّا الثاني فيتراوح سعره بين 1.25-1 قطعة ذهبية» ولهذا 
لم يكن الجوخ الإنجليزي الفاخر مطلوبًا بكثرة في السوق المصري؛ نظرًا لارتفاع ثمنه عن أثمان 
الأقمشة الفرنسية» ولكن على الرغم من ذلك كانت مصر تستورد كميات لا بأس بها من هذه 
الأقمشة؛ لتداولها بين وجهاء وأعيان المماليك» ونلاحظ أن تجارة الأقمشة كانت هي المسيطرة على 
السوق المصري؛ بسبب إقبال الأهالي عليها ولذلك كانت رائجة مع أكبر دولتين في تلك الفترة 
(إنجلترا وفرنسا)» ويتفاوت مقدار الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة بحسب أثمانهاء كما 
كانت مصر تستهلك وتستورد الكثير من المعادن وبكميات كبيرة إلى حدٍ ماء وقد استوردت مصر 
كلاً من النيلة وصبغتها (لكن ليس بمقادير كبيرة). 


على الرغم من استيراد مصر المعادن المتنوعة والمختلفة» والتي تدل في مُجملها على قيام 
صناعة مصرية قوية؛ إلا أنَّ هذا لم يحدث حيث لم تكن هناك صناعة تعتمد على مثل هذه الخامات» 
والصناعة الوحيدة الممكن ملاحظتها هي صناعة القطن المغزول في كل من الإسكندرية» ورشيدء 
والمحلة الكبرىء والقاهرة. 


وأثناء الحملة الفرنسية على مصرء لم تقم للتجارة الإنجليزية قائمة طوال فترة الحملة تقريبًا؛ 
نتيجة للصراع الدائر بين الدول داخل البحر المتوسطهء إلا أنّ الظذروف تحسنت بعد الحملة» يعزو 
ذلك للانتصار الإنجليزي البحري الذي أدَى إلى بسط الأسطول الإنجليزي سيادته على البحر 
المتوسط ومعاودة التجار الإنجليز من جديد نشاطهمء نتيجة لزيادة الطلب على البضائع الإنجليزية 
المطلوبة لتجهيز القوات العسكرية (المصرية العثمانية) ضد الغزاة!!. 


كانت هذه نظرة تفصيلية على التحركات الإنجليزية ومحاولتهاء التجارة مع مصر خلال 
القرن الثامن عشرء حسب ما ورد في سجلات شركة الليقانت التجارية» والتي تؤكد على وجود 
تجارة بين البلدين» لكنها لم تكن تجارة رائجة مثلما الحال مع فرنساء التي هيمنت على مقاليد التجارة 
الخارجية المصرية؛ وكانت الاختيار الأول لدى أمراء المماليك» واحتلت بضاعتها مكانة مميزة بين 
طبقات الشعب المصري. 


محمد علي وتوجيه الاقتصاد المصري وجهة جديدة 


تَولّى محمد علي حكم مصر 1805 في وقتٍ كانت فيه مصر مطلوبة للانخراط في المجتمع 
الدولي» خاصة بعد الحملة الفرنسية» وتنبيه نابليون للعالم بأهمية مصر. 


أدرك محمد علي مُقومات الإقليم المصري منذ الوهلة الأولى التي حكم فيهاء وحاول أن 
يُسخر هذه المقومات لمصلحته الشخصية ولتحقيق أهدافه» مع احتفاظه بصداقة الدول الأوروبية 


"لذا فقد تحكمت الدولة في عهده في التجارة الداخلية» عن طريق احتكارها للمحاصيل 
الزراعية؛ وكذلك احتكرت كل الإنتاج الصناعي وبعد أن كان احتكار الدولة للمحاصيل النقدية مثل 
القطن والأفيون» التي كانت ثوجهه للخارج» أصبحت بعد 1829 تفرض قيودًا على بيعه في الداخل 
أيضم|ك1", 

ساعدت الظروف محمد علي في بداية حكمه لمصرء عندما حدثت أزمة شديدة للدول 
الأوروبية والدولة العثمانية» نتيجة القحط الشديدء واحتياجها الدائم منذ 1809 إلى القمح المصري؛ء 
كانت هذه الفرصة الأولى لمحمد عليء لكي يُدر على خزانته الربح الوفير» وعلى الرغم من 
معارضة الباب العالي لتصدير القمح المصري إلى الخارج في سنتي 1809 - 1810. إلا أنَّ محمد 
علي تجاهل هذه الأوامرء وأخذ في تصدير الحبوب إلى بريطانياء وقد كان يبيع أردب القمح 
للإنجليز أحيانًا بتسعين قرشاء وأحيانًا أخرى بمائة قرشء بينما كان يبيعه داخل السوق المصري 
بمبلغ عشرين قرشا3ا1. 

أمّا من حيث أهم الدول في علاقاتها التجارية مع مصرء فكانت الدولة العثمانية في أوائل 
القرن التاسع عشرء وقد ظلت هذه الدولة تحتفظ بمكانتها في تجارة مصر الخارجية في عهد محمد 
علىء إلى أنْ سبقتها إنجلترا في هذا الميدان عند منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا. 

وكانت إنجلترا قد شهدت تفوق فرنسا عليها في ميدان التجارة الخارجية مع مصرء وفي عدد 
الثجار المُقيمين بهاء ولكن منذ 1832 تفوقت إنجلترا عليهاء خاصة بعد تقدم صناعة المنسوجات 


القطنية في إنجلتراء وانخفاض أثمانها عن أثمان المنسوجات الفرنسية» وكسبها للسوق المصرية؛ 
وكذلك بعد أنْ أصبحت إنجلترا قادرة على شراء القطن المصري أكثر من أي دولةٍ أخرى وتصنيعه 
في مصانعهاء وتحول القطن إلى أهم سلعه تصديرية لمصرء كما اهتمت إنجلترا بزيادة مصالحها 
فيها4!". 


صامويل بريجز 8121005 [ا 521011 
ودوره في تطوير تجارة القطن المصري 
تم تعيين صامويل بريجز كوكيل قنصلي لبريطانيا في الإسكندرية وقت جلاء البريطانيين 
3 ثم غادر الإسكندرية مع حملة فريزر 17173967 1807» وعاد إلى مصر بعد ذلك بصفته 
القنصلية؛ لأداء مُهمة رئيسية وهيء شراء القمح للحكومة الإنجليزية» ولكنه اختلف معها ولم يلبث 
بعد انتهاء الحرب أنْ عاد إلى الإسكندرية؛ ليُقيم مشروعًا لحسابه الخاص مع روبرت ثيربرن 
تلاط تبط 1 أاع00]. 
لعب صامويل بريجز دورًا مهما في تطور تجارة القطن المصري طويل التيلة الذي أنتجه 
لويس أليكساندر جوميل 177061ال 416232061 11115 1820» فقد أدرك على الفور صلاحيته 
لمصانع القطن في لانكشير 1,3202351116» ومن ثمَّ قامت شركة بريجز وثيربرن على تصدير 
القطن المصري إلى إنجلتراء وكان هذا التصدير يتم من خلال نظام محمد علي الاحتكاري. 
كما كانت غالبية هؤلاء التجار من البريطانيين ففي 1825» كان هناك خمسون بيتَا تجاريًا 
بريطانيّاة1 في الإسكندرية» و9/ 11 من صادرات مصر تذهب إلى إنجلترا وثلثي الواردات يأتي 
منها"16, 


أثر اتباع محمد علي لسياسة الاحتكار 
أقدم محمد علي على اتباع نظام الاحتكار في كل قطاعات الدولة فأصبح هو الزارع الوحيدء 
والتاجر الوحيدء والصانع الوحيدء وتعامل التُجار الأجانب معه مُباشرةً من خلال نظامه ذلك الذي 
كان يدر عليه أرباحًا طائلة. 


ومن البديهي أنَّ اتباع تلك السياسة» كان يُثير غضب الحكومة الإنجليزية ويستفزها؛ لأنَّ 
مصر بصفتها جزءً من الإمبراطورية العثمانية كان يتعين عليها أنْ تكون خاضعة لنظام الامتيازات 
العثمانية» وهي كما يَفهمها التجار الإنجليز تتضمن الحق في إطلاق حرية التجارة» فلقد نصت المادة 
الثالثة والخمسون على أنَّ "للتجار مُطلق الحرية في أن يبيعوا أو يبتاعوا أو يُصدّروا مُختلف السلع 
التجارية» دون أن يكون لأحدٍ ما الحق في منعهم". 


هنا بدأت المفاوضات التي قام بها بالمسترون7! (1784- 1865) 2215151502 بواسطة 
بونسسنبي 20250117 لمراجعة قواعد التجارة الإنجليزية في داخل البلاد العثمانية» وهي 
المفاوضات التي أدت إلى توقيع الاتفاقية التجارية في سنة 1838 (معاهدة بلطة ليمان في 19 
أغسطس 1838).» والتي نصت صراحة على إلغاء نظام الاحتكار. 

وقد تحدد شهر مارس من 1839» كبداية لتطبيق هذه المعاهدة بين إنجلترا والدولة العثمانية» 
ولكن سرعان ما نشبت الحرب في الشام للمرة الثالثة بين قوات محمد عليء وقوات السلطان فتأخر 
تطبيق المعاهدة إلى ما بعد تسوية المسألة المصرية في 1841. 

عندما تم البدء بالعمل في هذه المعاهدة 1841» غينت أسعار مُحددة للسلع ولم ترك لتقلبات 
السوق» وهو ما أضر بالتجار الإنجليز (كما ذكر بالمسترون)» فكانت 922 على حسب قيمة 
القطن» وبين 20 - 925 على حسب سعر السوقء وأكثر بكثير من 92 على حسب سعر الحبوب. 


أمّا الضريبة على الواردات والتي خحُددت بمقدار 97/5 فقد بلغت فعلا 99» وكان من نتيجة 
ذلك كله أن وافق محمد علي في النهاية على أن يفرض ضريبة مُوحدة على سعر الصادرات قدرها 
2 90: و95 على حسب سعر الواردات تُدفع بالعملة المصرية. 

في 23 نوفمبر1841» وتحت إلحاح إنجلتراء ألغي الاحتكار على المنتجات الصناعية 
والحاصلات الزراعية» ماعدا القطن الذي أعلن في مايو 1842 عن حرية تجارته مع بداية 

هكذا استطاعت إنجلترا أن تضرب قوة محمد عليء وهي قد أزعجتها منذ زمن بعيدء ولم 
يستطع محمد علي أن يعود مرة أخرى إلى قوته المعهودة» حتى أواخر أيامه في الحكم وتولية عباس 
حلمي الأول حفيده مقاليد الأمور في الخامس من ديسمبر عام 1848. 

ما في 1849» وفي عهد عباس حلمي الأول (1853-1848).» تغير ترتيب الدول من حيث 
أهميتها في العلاقات التجارية مع مصرء حيث كانت لإنجلترا الصدارة في هذا المضمار. 

من خلال العرض السابق» سوف يتعين علي دراسة ما جاء في هذه المقدمة تفصيليًا من 
خلال بحثٍ, يتضمن ثلاثة فصول وخاتمة» وتم تقسيم الفصول على النحو التالي: 


الفصل الأول: العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية مع إنجلترا في عهد 


علي وتناولت فيه: 


السياسة الاحتكارية وأثرها على تجارة الصادر"الاحتكار الخارجي في مجال 
التجارة" 


الوكلاء التجاريون ودورهم في تنشيط التجارة 


توجيه تجارة الوارد لخدمة المصالح الحربية 


الفصل الثاني: تطوير الزراعة والصناعة وتناولت فيه: 


تطوير الزراعة وشملت (القطن, والقصبء» والنيلة» والأرزء» والسمسم» والكتان» 
وأشجار التوت) 

المنسوجات الحريرية» والمنسوجات الصوفية» والنيلة» وأخيرًا صناعة الغزل 
والنسيج) 


رأي القناصل الأجانب في الصناعة المصرية 


الفصل الثالث: أهم الصادرات المصرية إلى بريطانيا وتحرر التجارة الخارجية بعد إلغاء 


الحبوب أهم صادرات مصر قبل عام 1820 


الخطوات التي مَكنت محمد علي من جنى فائدة كبيرة من تجارة الغلال 
جوميل ودوره في زراعة القطن طويل التيلة 

محاولات محمد علي للارتقاء بالقطن المصرى 

صمويل بريجز 811689 53101161 ودوره في تصدير القطن المصسري 
القطن المحصول النقدي الأول في مصر 

القطن محصول التصدير الأول في مصر 

إنجلترا وتصدير القطن المصري 

المحاصيل الأخرى التي تم تصديرها إلى إنجلترا 


اللورد بونسنبي» والمعاهدة التجارية لإلغاء الاحتكار عام 1338 


الفصل الأول 
العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية 
مع إنجلترا في عهد محمد علي 


عندما تولى محمد علي حكم مصر في 1805» أدرك على الفور ما تملكه مصر من ثروات 
عديدة» من الممكن الاستفادة منها إلى أقصى مدى؛ نظرًا لما كان يملكه من خبرة تجارية باعتباره 
تاجر دخانء ولكي يحتفظ بأكبر قدر من هذه الثروات» أصدر عام 1812 نظامًا جديدًا هو نظام 
الاحتكارء الذي طبقّه في البداية على التجارة الداخلية» ثم امتدّ بعد ذلك إلى التجارة الخارجية؛ مما 
أَثْر بالسلب على مُقومات الدولة الناجحة التي أسسها محمد عليء وقد جنى من وراء هذا النظام 
أرباحًا طائلة» لم يسبق أن حصل عليها أي حاكم على مصر طوال القرن الثامن عشر. 


ربما نجح هذا النظام في بداية الأمر؛ لأنّ الظروف المحيطة بمصر خارجيًا وما شهدته 
البلاد داخليّاء ساعدت على إنجاحه؛ فبالنسبة للوضع الخارجيء ومع بدايات حكم محمد علي حدث 
قحط شديد في بعض دول البحر المتوسطء وإنجلترا والدولة العثمانية» نتيجة قلة الأمطار بهم» مما 
حدا بهذه الدول إلى أن تقوم بطلب القمح المصري وبكميات كبيرة» الأمر الذي جعل محمد علي 
يقتنص الفرصة لإنعاش خزينة الدولة» وجَّغل مصر تظهر بصورة الإقليم العثماني الأكثر أهمية 
لكثيرٍ من الدول. 


هذا عن الوضع الخارجيء أمّا بالنسبة للوضع الداخلي» قام محمد علي بمحاربة القوى 
المناوئة له والتي من الممكن أن تكون مصدر إزعاج وقلق» فعمد إلى القضاء على المماليك 
المتمردين» والذين كانوا يسعون إلى إعادة سيطرتهم على مقاليد الحكم من جديد في مذبحة القلعة 
الشهيرة مارس 1811»ء كما استطاع السيطرة على فئة العلماء والأشراف الذين عاونوه على 
الوصول إلى الحكم؛ وقد كانت هاتان الفئتان في يديها مقاليد أمور الشعب المصري. 


على الفور بتطبيق هذا النظام بدون أي ترددء إلى أنْ حدث ما لم يتوقعه محمد علي» عندما تجمعت 
كل القوى الخارجية؛ وقامت بالقضاء على قوته المتمثلة في هذه السياسة الاحتكارية لكل موارد 
الدولة, عندما عقدت بريطانيا معاهدة بلطة ليمان في أغسطس اك والتي قضت بإلغاء نظام 
الاحتكارء الذي كان يعتبر بمثابة حجر الزاوية في قوة محمد علي الاقتصادية. 


السياسة الاحتكارية وأثرها على تجارة الصادر 
الاحتكار الخارجي في مجال التجارة 
أدَى احتكار الحكومة في عهد محمد علي لمعظم الحاصلات الزراعية إلى احتكارها تجارة 
الصادرء فكانت معظم تجارة الصادر تخرج من أشوان الحكومة»؛ وقد انبعت الحكومة في مدة 
الاحتكار الطرق الآتية لبيع منتجاتها: 


أولاً: البيع في الخارج لحساب الحكومة: 

باعت الحكومة محصول القطن في أول الأمر لحسابها في الخارج» وبخاصة في إنجلترا عن 
طريق صامويل بريجزء وحوالي سنة 1828حاولت الحكومة إنشاء وكالات تجارية لها في الخارج 
لبيع الحاصلات للمستهلكين الأجانب مباشرة» لكنّ المحاولة فشلت؛ لعدم كفاءة الوكلاء» وكانت 
وظيفتهم شراء ما يحتاجه الباشا من لوازم الجيشء. من مواسير البنادق وكعوبها بعد أن يُبين لهم 
عناوين المصانع التي تبيعها وأسعارها5!. 


هذا بالإضافة إلى النحاس الذي كان يشتريه من بلدة نوقات وغيرها19» وكذلك تقاوي العدس 
الأوروبي20؛ والأفيون21» والأسلحة22, والأخشاب23» إلى غير ذلك من لوازم كان الباشا يُسدد 
أثمانها عينًا كما في حالة الخواجه مقريدج 23811018 المقيم في الآستانة الذي أرسل إليه محمد 
عليء ثمن أخشاب الأوتاد وغنم المارينو 38431150» التي ستشترى من هناك على حساب الميري 
بقيمة ألف أردب من الأرز الدمياطي وألف قنطار من البن24» وفي حالة عدم توافر الأموال لدى 
هؤلاء الوكلاء» كان الباشا يُرسل إليهم بقية الثمن كله نقدّاء كما حدث في حالة الخواجه زنانيري 
'تنمطةم7 الذي أمر محمد علي بأن يُرسل إليه نقودا من حاصلات الجمرك لاستيراد حيوانات من 
الأناضول25. 

وقد كان وكيل محمد علي التجاري في مرسيليا يُصذر إليه الباشا القطن والحبوب ليشتري له 
الأسلحة» ويبني له المراكب ويستحضر له الجوخ والمنسوجات25. 

كما لم يبع محمد علي حاصلاته إلى وكلائه في الخارجء إنما أرسلها لهم ليبيعوها لحسابه 


ويرسلون له الثمن» على أن يحصلوا في مقابل ذلك على قدرٍ من الأرباح مُتفق عليه27 (سمسرة)» 
أو يسددوا منها ديونه» فلقد كتب إلى بوغوص بك عندما نما إلى علمه أنّ أردب الحنطة وصل في 


ليقورنه إلى 11 ليرة» بأنه لو أرسل نحو 4 آلاف أردب إلى (متجر جبل أقطار) عوضًا عن دين 
الحكومة الذي عليها له وقدره 38 ألف فرانسة وكسور "نكون بهذه الطريقة قد دفعنا الدين25", 
وكان على هؤلاء الوكلاء أن يُقدموا لمحمد علي كشوفات شهرية بالمحاصيل التي تُوّرد إليهم؛ وإلا 
هددهم الباشا بإيقاف التصدير إليهم كما حدث مع الخواجة لوبين 1,051 بليقورنه» والخواجة بريجز 
في إنجلترا29. 


وبرغم حرص محمد علي على التدقيق في حساباته مع وكلائه في الخارج ولا يتأخر في 
الرد على استفساراتهم» ويُصرح لهم ببيع الأصناف التي وصلتهم أو وقف هذا البيع30, إلا أنَّ كثيرًا 
ما كان هؤلاء الوكلاءء يُسببون للوالي خسارة في مبيعاتهم فيضطر إلى خصم تلك الخسارة على 
جانب الحكومة» من ذلك خصم مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانٍ وخمسين ألف وأربعمائة وستة 
وخمسين قرشًا وستة عشر بارة على جانب الديوان» خسارة من جَرَاء مقدار قطن محو الذي أرسل 
للخواجة جويس 11138658 لبيعه على ذمة الميري31: وكذلك خصم مبلغ مائتين وتسعة وسبعين ألف 
وأربعمائة وثمانٍ وسبعين قرشاء على جانب الديوان قيمة الخسارة التي نتجت عن القطن الذي أرسل 
أنورس 41103818 لبيعه على ذمة الميري32, واحتساب مبلغ أربعة آلاف وثمانمائة قرش وخمسة 
بارات على الديوان"ديوان التجارة"؛ من الخسارة التي نتجت من إرسال ثلاثة آلاف وسبعمائة أردب 
وكسور من الحنطة؛ التي أرسلت بمعرفة الخواجة ثيربيرن من شونة الإسكندرية إلى إنجلترا لبيعها 
على قنة الميرىئ 34 


رأى محمد علي أنَّ الأرباح التي كان ينتظرها من وكلائه في الخارجء أقل مما كان متوقع» 
والمخاطر كبيرة» لذا قرر أن يبيع منتجاته إلى وكلاء للبيوت الأجنبية يُقيمون في مصرء ومن ذلك 
أنه "أعطى الخواجة تورنو 170133018 التاجر المقيم بالإسكندرية» وشريك ووكيل الخواجة بريجز 
المقيم بإنجلترا ثلاثين ألف بالة من القطن» على أن يشحن ذلك المقدار في سفن مُوْمَنٍ عليها» وتثرسل 
إلى إنجلترا بموجب عقد يقضي بتسديدهم ثلثي ثمن القطن عند وصوله إليهم؛ فإنْ داوموا على الدفع 
حسب الشروط المأخوذة عليهم فإنه سيرسل 30 ألف باله أخرىء أمّا إذا تأخروا عن دفع الأقساط في 
مواعيدهاء وأبدوا أعذارًا واهية فإنه يجب شحن القطن إليهم34» وهي نفس الشروط التي باع بها 
محمد علي إلى التاجر فرانجسقولون 1181218560101 المقيم بالإسكندرية ووكيل شركة وويليه 


وغرابو 210 عك 1١10011123‏ بليفورنه» الذي أعطاه محمد علي نحو 15 ألف بالة من القفطن 
الهندي بشرطه أن يجلب ثلثي ثمن محصول القطن35. 
ثانياً البيع بالنسيئة: 

في أوقات الشدة عند الاحتياج إلى المال» كما حدث في سنوات 1827» 1833» 1839» 
حيث كانت الحكومة تأخذ من التجار الأجانب مبالغ مالية مُقدمّاء في مقابل إعطائهم الحاصلات عند 
حصادها36, 


عقد محمد علي اتفاقًا مع الخواجة لوبين والخواجة ثيربيرن» يقضي بأن يُوَرد الأخير إلى 
خزينة الإسكندرية» مبلغ خمسمائة ألف ريال فرنسي على قسطينء مقابل محاصيل سنة 1243ه/ 
7» من القطنء والكتان» والنيلة» والغلال» والأرزء بشرط أن يتعهد الخواجة لوبين بجلب مليون 
ريال فرنسي ونصف مليون آخر عند اللزوم37. 


وقد نتج عن اتباع محمد علي لهذا الأسلوب أنه تورط في اتفاقيات لم يستطع الوفاء بهاء 
الأمر الذي أدَّى بالتُجار إلى أنْ يقوموا بالشكوى إلى قناصلهم؛ فقام محمد علي بإصدار أوامره إلى 
ناظر تجارته» أن يُسلم غلال أو أرز أو أصنافًا أخرىء للتجار الذين يرغبون في شراء هذه 
علي بالتخلي نهائيًا عن أسلوب البيع سلفًا لسببين» أولهما أنه أراد أن يضع حدا لشكاوى التجار 
المتكررة» وثانيًا أنه لم يستطع التمتع بالربح العائد من بيع هذه المحاصيل كاملا. 


ثالنًا: البيع بالمزايدة: 

كان محمد علي يشتري المحصول من الزارعء ثم يبيعه بثمن مُتفق عليه لنخبه مختارة من 
التجار الأوروبيين» ولقد أثبت هذا النظام فائدة كبيرة لهؤلاء التجارء كما الحال بالنسبة لمحمد علي 
الذي وجد ضالته في هذه الطريقة» التي تعد علاجًا سريعًا للأزمات المالية الشديدة التي تعرض لهاء 
كما كان هذا الأسلوب فرصة لا يمكن تعويضهاء لبيع حاصلاته التي تكدست بها أشوانه حتى فسد 
بعضهاء من ذلك أمرٍ منه إلى مدير تجارته بأن يعرض القمح الفاسد نوعًا في المزاد» ون يفتتح 
المزاد بسعر ثلاثين قرثًا للأردب39. 


وفي أمرٍ ثانٍ يأمره بأن يضع صنفي الحمص والنيلة في المزاد؛ لبيعهما؛ لأنه في ضيق 
مالي شديد40» وفي أمرٍ ثالثء أمرَ بأنْ يوضع عشرة آلاف أردب من الفول في المزاد لبيعه حيث أنه 
علم من الكشف الوارد إليه» أنه يوجد بشونة الإسكندرية من هذا الصنف ثلاثة وأربعون ألقًَا من 
الأرادب تقريبًا!4. 


"كان الأسلوب المتبع في هذا المزادء هو أن تدفع هذه النخبة المختارة من التجار مبلعًا ماليًا 


رابعًا: البيع للتجار الأجانب في مصر: 

على الرغم من اهتمام محمد علي الشديد بالتجار الأجانب ومحاولاته الدائمة لكسب ودهم 
وثقتهم؛ إلا أن البعض قد اتهمه بأنه لا يبيع سوى جزء من محصوله وبأسعار مغالى فيهاء تكبدهم 
خسائر فادحة» وكان رده عليهم "بأنه جاء إلى مصرء ولم يكن في الإسكندرية سوى ثلاث قبعات 
كانوا أبعد ما يكونون عن الغنى وأنه أبعد ما يكون عن التسبب في خرابهم؛ إذ كان يمدهم بسلع 
أعظم قيمة» وأنه ثبت الأسعار في مستوى يسمح لهم بربح قليل» ولكنه متأكد من أن كثيرًا منهم 
كونوا ثروات طائلة» وأن النشاط التجارى في عهده هو النتيجة الطبيعية لسياسته الزراعية؛ ولو أنه 
عدل نظامه ووافق على السماح للتجار بالتعامل مباشرة مع الفلاحين» لما وجدوا سلعًا يشترونهاء 
لأنه لا يمكن التغلب على كسل الفلاحين الذين أصبحوا مضرب الأمثال بنظامه الذي يقتضي 
الإشراف المباشر على الزراعة» وأن الفلاحين لو تعاملوا مع التجار الأوروبيين سيتعاملون معهم 
بذمة فاسدة ويغشوهم "43. 


وقد كان لكل تاجر من هؤلاء التجار حساب مفتوح بديوان التجارة» كما كان يبيع لبعضهم 
أصنافًا بأكملهاء ومن ذلك أنه باع محصول ملح البارود كله لسنة 1256 ه إلى الخواجة جيجينه 
8 على أن يسدد الثمن بتحاويل44» كما باع له محصولي الفول والشعير عن سنة 1261 ه 
على أن يسدد الثمن نقدا45. 


وباع جميع بذر الكتان محصولي الصعيد والفيوم عن سنة 1258ه إلى المسيو هاريس 
115 على أن يسدد ثمنه نقدًا46» كما كان يوافق على إعطاء بعضهه كميات صغيرة من الأصناف 


لعرضها على التجار في الخارج في حالة الخواجة جيجينه» الذي أمر محمد علي مدير الأمور 
الإفرنجية بأن يُعطيه "خمسين قنطار كِثَّان صُنع الوابورات لعرضها على تجار لوندرة وغيرهم"47. 

وسنورد الآن ما ذكره دروقتي45 (1776- 1852) 1017611 قنصل فرنسا العام في 
القاهرة بشأن هذا النظام التجاري في 491818: "إنَّ قسطًا كبيرًا من عدم الثقة الحالي يجب أن 
يُعزى إلى سياسة الباشا السيئة الخاصة بمحاولة احتكار كل إنتاج البلاد» وأن يُنصّب من نفسه بائعًا 
لكل البضائع الأجنبية المستورة إليهاء وقد نتج عن ذلك أن توقفت كل التجارة التي كان يقوم بها 
التجار الوطنيون» ولم تكد تبقى أي وسيلة يستطيعون بها أن يتوصلوا إلى حياه شريفة". 

ويُسهب قائلاً "إنّ من الصعب إلى حدٍ ما أن نحاول رسم أي صورة واضحة تمامًا لنظام 
التجارة الغريب المُطبّق الآن في مصرء فأكثر من تسعة أعشار التجار كانوا في الأصل من 
المغامرين الذين لم يكن لهم في البداية أي رأسمالء وما إن يصلوا إلى مصر حتى يعقدوا صله مع 
أحد رجال البلاط؛ ليُقنع الباشا بمنحهم فرمانًا يُعطيهم كمية معينة من الحبوب تستحق الدفع بعد 
الاستلام بعدة شهورء وبهذا يدخلون السوق فإذا نجحوا عن طريق السمسرة - التي تباشر هنا 
بالفرمانات مثلما تباشر في إنجلترا بالعمولات- في أن يحققوا ربحًا في هذه الفرصة الأولى؛ سار كل 
شئ على ما يرام» فيصبح هذا الائتمان مستقرًا مع الخزانة أو الخزانة العامة» ويزداد كلما واصلوا 
المضاربة بأرصدته بخسارة - وأعرف كثيرًا لم يكن الواحد منهم يُساوي شيئًا في الماضي - والآن 
بفعل هذه السياسة» أصبحوا دائنين للخزانة بما يصل إلى ثلاثمائة أو أربعمائة ألف قرش -ويكمل 
وصفه- عندما يكون الباشا في حاجة شديدة إلى النقود -وهو الأمر الذي لا يقع إلا نادرًا- برغم كل 
ما بيده من موارد»ء فإنه يتفرض على دائنيه مبلعًا يتفق مع ما يفترضه بخصوص إمكانياتهم» ويُرسل 
شاويشًا إلى الأطراف المعنية» وينتظر حتى يُدفع المبلغ المطلوب بالريالات الحقيقية» ويعتبر إقامة 
حساب جارٍ مع فخامته ضرورة مُلحة» إلى درجة أنَّ بعض الأوروبيين ليسوا راضيين بتحمل هذه 
الفجوة في امتيازاتهم -فإرسال شاويش إلى بيوتهم لا تتعارض مع الامتيازات الأجنبية فقط-؛ بل إنهم 
كثيرًا ما يضطرون إلى تصريف بعض البضائع بخسارة تتراوح ما بين 30-25 90 لمواجهة إلحاح 
الطلب, أو أن يقترضوا كلا من جيرانه بفائدة تتراوح بين 3 - 4 97» أو قد تصل إلى 905 شهريّاء 
رُغم أنَّ الفائدة العادية المفروضة عليها لا تزيد عن 24 90". 


ويستطرد قائلاآً: "في السنوات الرّخية عندما يَندر القمح في أوروباء يعم الانتعاش البلاد 
ويسبح الباشا في الأموال المتدفقة على خزانته» والتجار لا يستدعون لتسوية حساباتهم؛ ولكن عندما 


يكون القمح هما مقبلاء كما هو الحال في السنة الحالية -يقصد عام 1818- يُصبح التجار تحت 
رحمة الباشا تمامًا ونادرًا ما يكون واحدًا منهم في حالة تُمكنه من الوصول إلى تسوية نهائية". 


7) 59011 17مه1]] قنصل بريطانيا العام في مصرء باقي الوصف فيُخبرنا قائلآ "على أن سُموه 
مراعاةً لمصالحه الخاصة لا يبدو مستعدًا للضغط عليهم إلى ما يتجاوز حدا معينًاء إلا إذا أصبح 


عجزهم عن الدفع شديد الوضوح., أو حين يفقد الفريق رضا البلاط» وعندئذٍ يأمر بتقديم دفاترهم إلى 
أشخاص يُعينهم لاتخاذ قرار بشأنهم". 

ويُعطي مثالا على أحد الدائنين "عجز أحد كبار دائني الخزانة منذ وقتِ قصير عن دفع 8 
ملايين قرشاء وهو ما قد يبدو أنه يعطينا فكرة عن الائتمان الذي يمنحه الباشا!5. 


يتضح من هذا الوصف - الذي كان مُطولاً - الوضع الذي كان عليه التجار الأجانب في ظل 
هذا النظام» لأنهم لم يتمتعوا بقدر الحماية الذي تكفلهم إياه الامتيازات الأجنبية» كما أن التذمر الدائم 
من معاملة محمد علي لهم فجّر قُنبلة الضغط الأوروبي الرهيبة على رأسه وعلى كل أحلامه 
وطموحاته فيما بعد. 


الحاصلات الزراعية وخضوعها للاحتكار عند التصدير 


أولا الحبوب (الغلال) 
بدأ احتكار محمد علي لتجارة القمح -أول المحاصيل الزراعية التي احتكرها الباشا- مع 
نقص إنتاجه في بلاد حوض البحر المتوسطء وكان ثمن أردب القمح في مصر عشرين قرشاء وباعه 
محمد علي للإنجليز بتسعين قرشًا ومائة قرشء وحقق من وراء ذلك أرباحًا وفيرة. 


وفي سنوات 1810» ١1811‏ 1812 جمع محمد علي ضرائب الأطيان عَينَا من القمح» وأخذ 
يُتاجر فيه» ثم احتكر الباشا في عام 1812» القمح الزائد عن استهلاك أصحابه» ولم يدع أحدا يبيع 
شيئا منه لغيره؛ أو ينقله في المراكب» وأخذ هذا المحصول وخصم ثمنه من ضرائب الأطيان عن 
السنة التالية (1813)» ثم نقله على سفنه التي بناها وأعدها لذلك» ومنها إلى سفن الأجانب» حيث باع 
الأردب لهم بمائة قرش. 


وفي عام 1816 احتكر محمد علي جميع حاصلات الحبوب الزائدة عن استهلاك أصحابهاء 
ومنع أي مقادير منها تباع لغيره52. 


"وفي عام 1818 تسبب فيضان مرتفع بصورة كبيرة في دمار شديد وخسائر فادحة؛» ولكن 
كان محصول 819 [1مُميرَاء لكن كانت الأسعار منخفضة والتجارة راكدة "33. 


وقد وطيع فيرظ انبدال لقح التمار التحيتين للبائنا فى وضع يال التمورجه يل إن وسائن 
محمد علي في تدبير أعماله قد هددت التجار الذين ظلوا غير مدينين» وبدلآً من أن يُخفض محمد 
عل السماره قرر قي" اباي أن ,يدر امحاصيله» والشطر :في النهايةا ان لخدن اسبعارءة ابيط 
اليه لكنة جد كلك انعفن كل لجار ؟ القافينة 


ولم يكن باستطاعة أي تاجر أنْ يقف موققفًا مُستقلا ضد استبداد الباشاء فالجميع كانوا تخشون 
أنْ يتستثيروا غضب وكلائه؛ الذين كانوا يعتمدون عليهم؛ء كما أنّه قام بإقصاء التجار الوطنيين تمامًا 
عن مجال المُتاجرة؛ بينما نجد أن التُجار الأجانب الذين غضبوا لعدم حصولهم على حصتهم المقررة 


من التجارة» قد استحثوا حكوماتهم في نهاية الأمر للضغط على الباب العالي ؛ لكي يكبح جماح والي 


أولا: احتكار وتصدير كل السلع التي لها أية مزايا في الأسواق الأجنبية لحسابه الخاصء» 
وبإمكاني (سولت) أن أذكر منها هذا العام» كل العُصفر الذي يحتفظ به الباشا لنفسه وجزءًا كبيرًا من 
بذرة الكتان التي لن يبيعها إلا بسندات على الآستانة» وكلا الإجراءين فيما أعتقد. يتعارض مع روح 
المعاهدة المُبرمة مع الباب العالي. 


ثانيًا: هناك سوء تصرف آخر وهو خلط السلعة الرديئة بالجيدة؛ لذلك نجد أن السلعة 
المُباعة للتاجرء تُحقق سعرًا يَقل عن سعر السلعة المُصدرة لحساب الباشا إلى أسواق أوروبا. 


وهناك فساد ثالث مؤلم جدًا: وهو البيع في الغالب للموظفين العاملين في الإدارة والموانيء: 
والأيخ يصيخون عند يسلتعة التحال اوس مصحتحة فى كركذ مساك القهار» ركف امنا هيه هذا 
في تأخير الشحن والخديوي إلى تحيز لا لزوم له» وإلى تحصيل رسوم غير مُقررة. 


رابعًا: الأسلوب التعسفي غير المستقر في تحديد الأسعارء وهو يعتمد كلية على أهواء 
الباشا الذي نادرًا ما يعرف حالة السوق الحقيقية» أو لا يعرفها على الإطلاق بحكم إحاطته برجال لا 
مبادئ لهم ولا يترددون على الإطلاق في ملء أذنيه بألف فرية"54. 

إذا كانت هذه شكاوى التجار الأجانب في مصر ضد سياسة محمد علي الاحتكارية» وإذا كان 
هذا رأي هنري سولتء فإنَّ محمد علي قد طّبق هذه السياسة؛ لأنه كان في اعتقاده أنها الأكثر فائدة 
لخزانته التي كانت في حاجة دائمة إلى النقود لشراء المواد اللازمة للاستهلاك الحربيء أمَّا عن 
إحدى شكاوى التجار التي ذكرت خلط السلعة الرديئة بالجيدة» فلقد حاول محمد علي وديوانه مرارًا 
وتكرارًا الحد من أساليب الغش التي كانت تحدثء وربما لم تنجح محاولاته في ردع هذا الأسلوب» 
لكنّه بالتأكيد لم يوافق عليه» ولم يؤيده كما اعتقد التجارء بل كان يضرب على يدٍ كل من تُسوّل له 
نفسه في تعطيل أي حركة تجارية قد يجني منها مبالغ مالية. 

اضطر محمد علي إزاء انخفاض الفيضان في عامين متتاليين 1824» 1825» إلى أنْ 


يُصدر أمرًا يُحرّم تصدير السلع الغذائية وبخاصة الفول والحبوب»؛ وذلك؛ لكي يضمن كفاية المؤن 
اللازمة للاستهلاك. 


وعلى كل فقد كان فيضان عام 1826» هو أفضل فيضان منذ سنوات عديدة فقضى على 
خطر المجاعة؛ وكانت المحاصيل في كل من عامي 1826» 1827 جيدة؛ كما راود محمد علي 
الأمل؛ في زيادة موارده بسبب الأمر الذي أصدره إمبراطور الروسيا بحظر استيراد القمح وإغلاق 
البحر الأسود أثناء الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا في عام 1828. 


ولكنّ الطلب على القمح لم يصل إلى القدر المَّرجو؛ بسبب المحصول الممتاز الذي توافر في 
الواقع في كثيرٍ من دول البحر المتوسط في هذا العام (1828)؛ على أنَّ محصول الخضراوات في 
إيطاليا كان ضعيفَاء مما جعل أسعار الفول تزداد زيادة كبيرة وأرسل الباشا أربعين ألف أردب من 
الفول إلى فيرنانديز 1617301627 وكيله في لجهورن 1011ع1,6؛ لبيعها لحسابه» مما ضايق التجار 

وفي نفس العام كان الفيضان طيبّاء لذا عرض محمد علي محاصيله للبيع» لكن بأسعار عالية 
جدّاء فقد حدد سعر تصدير الفول بخمسة دولارات للأردبء مع أنه في ربيع هذا العام كان قد بيع 
بسعر يتراوح بين دولارين ونصف وثلاثة دولارات للأردب» وارتفع سعر القمح الذي كان قد بيع 
بسعر 4.25 دولارًا للأردب في العام السابق إلى عشرة دولارات وقد تسببت المحاصيل الوفيرة في 
امتلاء صوامع الغلال في الإسكندرية في ربيع 1829» وتخطّفها التجار ورغم ذلكء فإنَّ سوء 
الإدارة قد استنزف قمح الصعيد والوجه البحريء ولم يكن في القاهرة ما يكفي لإطعام السكان. 


فصدرَ الأمر بإعادة مائة ألف أردب إلى القاهرة من مخازن الإسكندرية لمواجهة العجز» 
وأحدث فيضان ذلك العام "1829" انقلابًا في وضع التصديرء إذ كان الفيضان من الارتفاع بحيث 
أتلف كافة المحاصيلء ثم قرر محمد علي في عام 1831.» أنْ يَسمح للفلاحين ببيع غلالهم مباشرة 
للمستهلكين وانتهز الفلاحون هذا الوضع وطلبوا أثمانًا مرتفعة» وحينئذٍ اضطرت الحكومة إلى 
المنافسة لخفض الأسعار. 

وبحلول عام 1837 عانت مصر من المجاعة» وبيع القمح في القاهرة بسعر 175 قرشًا 
للأردب» ومع ذلك لم توزع الكميات الكبيرة من العدس والغلال والفول التي كانت في شون 
الحكومة في الإسكندرية» حيث كان من المتوقع أن يكون فيضان عام 1837 جيدّاء ولكنه جاء 
ضعيفًاء ولكي يتغلب محمد علي على المضاربة والخوف السائد من المجاعة» أصدر مرسومًا 


بتحديد سعر القمح بمائة قرش للأردبء وتحديد سعر الفول والشعير والعدس بستين قرشّاء وكانت 


الأسعار قد ارتفعت إلى ما يتراوح بين 160 و170 قرشًا للقمح» و78 قرشًا للفول» و85 قرشًا 
للشعيرء و105 قرشًا للعدس. 

إذن مصر التي كانت مُصذرة للغلال» أصبحت في وضع يُلزمها بالاستيراد» ومع ذلك كان 
كبيرة من الغلال التي يجبء أنْ يُخفضوا أثمانها لتنافس الغلال الموجودة في الأشوان. 

كما شعروا بأن ضرائب الاستيراد الباهظة التي كانوا يُجبرون على أدائها فوق الحد 
المسموح وهو 03؟. 

وبناءًَ عليه أصبحت عملية الاستيراد غير مُربحة» ولمواجهة هذا الاعتراض سمح محمد 


الترتيبات التي اتخذها محمد علي 
لمواجهة أزمة استيراد الغلال 
على سبيل التجربة قام محمد علي بإصدار أمر يتضمن بعض المواد في 26 نوفمبر 1837 
كالاتي: 


أولا: يُسمح بحرية الاستيراد للغلال اعتبارًا من أول ديسمبر 1837 إلى نهاية فبراير 
5. 


ثانيّا:ٍ يُسمح بالتداول المشروط (المقيد) عُدَلت فيما بعد لتصبح غير المقيدء للغلال داخل 


ثالتَا تخضع الغلال للتفتيش الحكومي في الأسواق للتأكد من مراعاة المواصفاتء وأنها 
ليست مخلوطة بأي شئ يجعلها ضارة؛ 


ونتيجة لهذه السياسة الأكثر تحررًا بدأت الغلال تدخل السوق؛ وأمر محمد علي وكلاءه 
باستيراد كميات من الغلال» ويوضح الجدول التالي كمية السلع الغذائية المصدرة بالأردب في أعوام 
١1543 ١»1836 218529 6‏ 1544: 


ا م الس ال ال لمت 
لق 0 | 0 150.000 |19.426 |446.598 287502 
الا | 0 160.000 14724 |397945 |430.489 


000 (|40.000 0 065 5258 
الف 0005 000 24957 ]16.988 5701 


الذرة ١‏ لصيفي تكد 


اللا الام 2000 ماسم 203 


| المجبوع | 507.000 0 59.107 |11 جوع”55 | 811.018 


ويذكر جون بورنج6” 80138 ننط0[ في تقريره "أنه كان هناك تباين في أسعار القمح 
في مختلف أنحاء مصر خلال إقامته؛ ففي حين أنّ السعر في القاهرة كان 180 قرشاء إذا به لا يزيد 
على 130 قرشًا في الإسكندرية» ومائة قرش في إسناء وتسعين في أسيوطهء وأربعة وستين قرشًا في 


جرجا. 


غير أنه حدث في شتاء عام 1837 أنْ انتشر ذعر شديد؛ بسبب ما كان يتوقع من قلة الحبوب 
في الأسواق المصرية» فارتفع السعر في القاهرة ارتفاعًا لم يسبق له مثيل» إذ بلغ ثمن الأردب 180» 
0 قرشا - أي ما يُعادل ستين شلنًا للكوارتر27- مع أنَّ متوسط الثمن كان يتراوح بين ستين 
وثمانين قرشاء وقد أصدر محمد علي أمرًا يُحدد أقصى سعر بمائة قرشء وتعهد بأن يبيع للناس بهذا 
السعر. 

غير أن مخازن الباشا أوشكت على النفاد» ثم أصبح الحصول على الغلال أمر مستحيلء مِمًا 
جعل محمد علي يقوم باستيراد كميات كبيرة من القمح على حسابه الخاص؛ إذ كان يرى في 
الاستيراد وسيلة لتموين الأسواق وخفض الأسعارة”. 

ثم أبلغ القنصل العام البريطاني (كامبل) وأبلغني (يقصد نفسه) أنه عاقد العزم على أن يظل 
السعر في حدود المائة قرشء وأنه سيُطال العقاب كل من يحتكر السوق» بغرض المضاربة لرفع 
الأسعار. 


استطاع بورنج إقناعه في النهاية بأن الوسيلة الوحيدة لخفض أسعار القمح وضمان وفرته؛ 
هي السماح بحرية استيراده وإصداره وتداوله» وسوف يتضح أنَّ المقادير الموجودة منه في البلاد 
أكثر بكثير مما كان يظنء هذا إلى أنه سوف يتدفق من الدول الأخرىء طالما كان السعر عاليّاء وقد 
أخذ الباشا بهذه الآراء في نهاية الأمر"59. 


وفيما يلي سنورد بعض الوثائق التي تدل دلالة واضحة على احتكار محمد علي لمحصول 
الغلال» وأولى هذه الوثائق» وثيقة60 تُشير إلى أمرٍ من محمد علي إلى مأمور الأقاليم القبلية 
بضرورة تحصيل الباقي من الغلال» وتوريده إلى الأشوان بدون تأخير عن سنة 1827 (1243ه) 
» وقد ذكر محمد علي أيضًا عدد الأرادب والفدادين الموجودة في كل زمامء والمُتبقية لدى هذه 
المأموريات لتوريدها إلى الأشوان» الأمر الذي يدل على اليقظة الشديدة لمحمد علي واهتمامه الكبير 
بهذا المحصول. 


وثيقة أخرى ثشير إلى أنه قد أعطى أمرًا إلى ناظر الغلال يبلغه فيه» بأنه لا ينبغي عليه أنْ 
يقوم بصرف الغلال الواردة من الأقاليم الصعيدية» والموجودة بالأشوان إلا بعد الاستئذان منه 
شخصيًا؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغلال في أوروبا!6. 

كان العرض السابقء بيانًا لاحتكار محمد علي لتجارة الحبوب, تلك التجارة التي استفاد منها 
جيدًا محمد علي في بداية تطبيقه لنظام الاحتكارء والتي جعلت من إنجلترا رَغمًا عنها تُتاجر معه؛ 
لشدة احتياجها لهذه السلعة» وهذا ما أشار إليه القنصل البريطاني سولت في رسالته إلى ويليام 
هاميلتون”6 (1777 - 1859) 1101102 177111132 والمؤرخة في 27 مارس 1816 6©3: والتي 


انتظار المُتاجرة مع محمد عليء وسنورد فيما يلي المحصول الأكثر أهمية في الصادرات المصرية 
للخارجء ألا وهو القطن الذي كان عماد الاقتصاد الاحتكاري لمحمد علي. 


ثانيا: القطن 
بدأت زراعة القطن طويل التيلة (القطن الهندي) في عام 21821 وتم جني أول محصول 
كبير في عام 1822» وقد أوردت هيلين آن ريفلين في كتابها "الاقتصاد والإدارة في مصر في 
مُستهل القرن 19" أنَّ "اصطلاح القطن الهندي هو الاسم الذي غرف به القطن طويل التيلة في 
مصرء بينما عُرف في أوروبا باسم قطن جوميل 1061[ أو قطن مَحو 7/310 - وتستطرد بقولها - 


أنه يمكن تتبع هذا التباين حتى في مختلف الروايات التي تعترضنا فيما يتعلق بإدخال القطن طويل 
التيلة إلى مصر. 


فالفرنسيون رغبة منهم في الاستحواذ على شرف إدخال هذا المحصول القيم إلى مصر 
يَميلون إلى أن يُطلقوا عليه اسم جوميل نسبة إلى الفرنسي جوميل الذي وَجه انتباه محمد علي إلى 
هذا النبات» ومن ناحية أخرى نجد البريطانيين يُطلقون عليه اسم قطن مَحو نسبة إلى الضابط 
التركي (العثماني) الذي يُقال أن جوميل رأي النبات لأول مرة في حديقته» وثكمل رأيها فتقول: يبدو 
أن الفرنسيين ذاتهم كانوا يستعملون التسمية البريطانية قبل استعمالهم للتسمية الفرنسية» ففي الوقت 
الذي أدخل فيه القطن طويل التيلة» أطلق عليه دروقتي قنصل فرنسا العام في مصر اسم قطن محو 
لا قطن جوميلء ولما كان قنصل الروسيا قد أطلق عليه أيضًا قطن محوء فإن هذا دليل آخر على أن 
اسم محو كان الأكثر شيوعًا لدى الأوروبيين في بداية الأمر على الأقل". 


لكن في اعتقاديء أنَّ هذا رأي شخصي لهيلين آن ريقلين؛ لأنَّ الرواية التي وجدت قبولاً 
واتفاقًا بين جمهور المؤرخين ثبلغنا أن جوميل رأي نبات القطن - وكان للزينة فقط - في حديقة محو 
بك إذن جوميل هو صاحب الفضل الأول في اكتشاف هذا النبات. 


وعلى الرغم من جودة قطن جوميل العالية والتي كانت تفوق أنواع أقطان أخرى عالمية؛ 
فإنَّ هذه الجودة قد تدهورت في عام 1826» نتيجة لإهمال الفلاحين» إلا أنّ السبب الرئيس في 
تدهور هذه الجودة كان ناتجًا من أنَّ القطن كان احتكارًا حكوميّاء ولم يكن مُمكنًا احتجاز شيء من 
القطن لبيعه خُرَا في السوق؛ وقد كان يجب أن يُسلم كل القطن إلى شون الحكومة: بالأسعار التي 
كان يُحددها محمد عليء وفيما يلي بيان بهذه الأسعار في أعوام ١1826‏ 1827» 1834: 


- 1826 0- 150 قرشًا للقنطار 
1529 0 - 140 قرثًا للقنطار 
- 1834 أردأ صنف 0 - 125 قرشًا للقنطار 


- الصنف المتوسط 5 - 150 قرثنًا للقنطار 


- أجود صنف 0 - 200 قرشًا للقنطار64. 


إلى شون الحكومة بسعر 10 ريالات للقنطارء وفي النهاية أدَى ذلك إلى تدهور ثمن القطن في عام 
7 إلى أن حّدد محمد علي أثمان القطن عام 1839 بالأسعار التالية65: 


- رتبة أولى 0 قرشا للقنطار 
- رتبة ثانية 0 قرئنا للقنطار 
- رتبة ثالثة 0 قرثنا للقنطار 


سياسة محمد علي الخارجية في تصدير القطن المصري في ضوء الاحتكار 

قام محمد علي بطرح القطن المصري على السوق العالمي؛ في يدي بيتين تُجاريين هما بيت 
بريجز وشركاه 000 42 وعع851 البريطاني وبيت فيوليه وجرابان ه012 42 220هء17011 
السويسري وذلك عندما احتاج محمد علي إلى النقود لمواجهة نفقات الحرب ضد المتمردين في 
اليونان» فطلب من هذين البيتين أن يُقدما له نقودا على حساب محصول القطنء وتلقى بريجز 
وشركاه 35.000 بالة لبيعها في إنجلتراء وتلقى فيوليه وجرابان 15.000 بالة لبيعها في فرنسا 
وإيطاليا. 


ذهب صامويل بريجز إلى بريطانياء وأقنع رجال الصناعة بقيمة قطن جوميل» وحصل من 
الحكومة البريطانية على شروط طيبة فيما يتعلق بنفقات الجمارك66: وكان سعر بيع القطن يتعرض 
لتقلبات شديدة» فالمحصول الأول بيع بسعر 16 دولارًا للقنطارء وعندما وصلت الأسعار إلى قمّتها 
في عامي الازدهار 1835» 1836م تراوحت الأسعار بين 25» 30 دولارًا للقنطار. 


ثم أَنّت الأزمة المالية الدولية التي نشبت في عام 1837» في التجارة المصرية6 إلى 
اتخقا هر الفظن إلى حوالي 10دولارات للقتطان في عام 1837:ثم حدك ارتفاع متوسطظ في 
عام 1839» لتعود بعده الأسعار إلى الهبوط واضطر الوكلاء في أوروبا -الذين كان لديهم مخزون 
ضخم من القطن المصري- الذي كان راكدًا في موانئ ليفربول وتريستا ومرسيلياء إلى السماح 


القطن المصري إلى 7 دولارات و75 سنتاء ثم أخذ يتقلب بعد ذلك» وما حَلَّ عام 1848 حتى كان قد 
وصل إلى مستوى سبعة دولارات. 


هذا ولم يوافق الباشا على عرض قدَّمه الخواجة جبارة وبعض التجار باحتكار القطن؛ وأمرّ 
بوغوص بك بأن يُفهمم بلزوم شرائهم القطن من المزادة6: وكان يَأمر ناظر التجارة بألا يُخرج قطنا 
إلى المُزايدة غير الذي بيع حتى يبلغ سعره منتهى المأمول. 


وقد ذكر كروشلي :070115168 رأيه في نظام الاحتكار الذي طُبقهُ محمد علي في مصر في 
كتابه "]متوع 1 ج7100 01 اتاعدطمه1ء12677 عتممدمء8 ع1" فقال: "خلال السواد الأعظم 
من حكم محمد عليء كانت تجارة الصادرات مرتكزة في يد محمد علي؛ حتى يتحكم في النمو 
الاقتصادي للبلادء ويجعل لمصر شخصيتها الاستقلالية عن الإمبراطورية العثمانية وقد جمع الباشا 
في يديه كلِ من الأرض والمحاصيل والمنتجات الصناعية» ومن عام 1816 قام باحتكار الواحد تلو 
الآخرء وبحلول عام 1821» كانت المحاصيل قد تم تسليمها إلى مخازنه» واحتفظ لنفسه بحق بيعها 
للتجار والتصدير. 


والمحاصيل هي: القطن؛ والسكرء والنيلة» ونبات الكتان (القُنب) والحريرء والأرزء 
والعسل» وبذر الكتان» وشمع العسل» والسمسم» وبذر الخس. 


على الرُغم من قيامه بشراء هذه المحاصيل من الفلاحين بأسعار منخفضة. إلا أنه قد باعها 
للتجار بأسعار مرتفعة» وقد جَنى مكاسب وأرباح باهظة من سياسة الاحتكار هذه» التي أصبحت 
بحق الدعامة المالية لنظامه المالي» والمصدر الرئيس للدخلء وقد استطاع من خلال هذا النظام فقط 
الصرف على الجيش والبحرية» إلا أن القنصل الفرنسي كتب في عام 1824 جملة طريفة جدًا حيث 
قال: "أنَّ الباشا لديه عدد كبير من الجنودء ولا أعرف كيف يدفع لهم كلهم" بعد عام 1821» توسع 
النظام بشكل سريع؛ حتى سيطر الباشا على كل منتجات البلادء خاصة التي تصلح للتصدير. 


من وقتٍ لآخر كان محمد علي يقوم بإصدار الفرمانات بقصد تثبيت الأسعار» ولكن في كثيرٍ 
من الأحيان كانت هذه الأسعار خاطئة إلى حدٍ كبير ولا تدل على واقع وحقيقة أسعار السوقء لأنها 


كانت أقل بكثير من سعر السوق وقت إصدار هذه الفرمانات. 


ويخبرنا منجن «زع0ء71 أنه في عام 1821» كانت قيمة ضريبة القمح 30 قرشًا لكل 
أردبء بينما تقاضت الحكومة خمسين قرشاء وحدث هذا أيضًا مع محصولي الفول والذرة؛ حيث 
كانت الضريبة المفروضة عليها عشرون قرشاء في حين فرضت الحكومة على الأردب الواحد مبلغ 
ثلاثين قرشًا للفول واثنين وثلاثين قرشًا للذرة. وتتج عن هذا كله أن وصلت أرباح الميزانية من 
الاحتكارات المختلفة في عام 1821 إلى 340 ألف جنيه. 

أمثلة أخرى على الأرباح التي جناها محمد علي من سياسته» نجدها وبصورة واضحة 
مُتمثلة في محصول القطن الذي استقر سعر شراؤه من الفلاحين ولسنوات طويلة عند مائة قرش 
(خمسة ريالات) للقنطارء بينما تراوح السعر الذي باعت به الحكومة للتجار بين 20 و350 قرشًا 
عام 1835. 

وقد ارتفع ثمن بيعه لأكثر من 600 قرش للقنطار الواحدء بينما دفع محمد علي للفلاحين عند 
شرائه 200 قرشًا فقطء وفي عام 1836 بلغت الأرباح الكلية من سياسة الاحتكار حوالي 750 ألف 
نه 

ولإعطاء فكرة تقريبية عن الأرباح التي يُجنيها الباشا من نظام الاحتكار سنتخذ من عام 
6 مثالاً70) ثم نحاول معرفة الفرق بين الأسعار التي اشترى بها الباشاء والأسعار التي باع بها 
(أي الأرباح الصافية التي عادت على الحكومة): 


2076 9م2622 2160 
20000 20776 4 12 


22123 508.968 | 1 
2.148.864 | 1.399.000( 4 


القطن 110.140 إردبًا ١0‏ | 48.649.600 | 58.39.5020 


252 5 766.375 | 0 
1.360.850 | 1633020 0 


1 | 3.384.640 22201 
63 36 864200 200113 
المجموع 50 قرش أي ما يُعادل 137.128 كيس 


أي 
وهناك دليل آخر أورده الكونت دوهاميل في تقريره» على الربح الفاحش الذي كانت تُجنيه 
الحكومة من بيع المحاصيل الزراعية المختلفة والاتجار فيهاء وذلك في عام 1836 أيضًا!7: 


١‏ الذى اشترت به سط ١‏ الذى باعت 


حك -- 
القطن من الدرجة الأولى والقنطار منه 
125 


الكتان من الدرجة الأولى والقنطار منه 


5 رطلاً 


الأفيون من الدرجة الأولدأقة 135 
317 


أرز قش(إردب الأرز الرشيدي 230 أقة 


ينتج 136 أقة بعد ضربه) 


صافي الربح لخزانة الحكومة 632 قرشًا لكل 


قنطار أو إردب 


من الجدول السابق نلاحظ أنّ: 


حصلت الحكومة من كل إردب فول صغير أو شعير على صافي ربح 31 و39 قرشًا على 
التوالي» ومن القمح على 15 قرثنًا للإردب» أمّا القطن والكتان فكلاً منهما قد حقق صافي ربح 
قدره240و 30 قرشًا على التوالي» وبذر الكتان قد حقق الإردب منه خمسون قرشاء أمّا الأرز 
والأفيون فقد حقق كلا منهما صافي ربح للأقة 192» و35 قرشًا. 


وقد استطرد دوهاميل في شرح وجهة نظره عن نظام الاحتكار في مصر بالتفصيل عندما 
فكو فى تتزيزيد أن #الاحتكار لبن مجهولا في مضدر): إذ يتولى بوكلا الحكرمة يوم الآن والئيلة 
للاستهلاك المحلي72» ويُباع الصنفان في مصر بأسعارٍ أعلى بكثير مما يُباع به في أهم جهات البحر 
المتوسط» وكان.من أثر ذلك أن نشطت حركة التهريب نشاطًا كبيرا. 


فقد عُرف أن بعض التجار يشترون النيلة والبْن عن طريق المزايدة العلنية؛ على أن يقوموا 
بتصديرها للخارج» ثم يشحنوها فعلاً في السفن المعدة لذلك؛: ويعملون بعد ذلك على إعادة هذه 
البضائع إلى البلاد الأجنبية خفية» فيستفيدون من وراء هذه العملية القائمة على الغش ربحًا يُعادل 
مائة في المائة". 

جنى محمد علي أرباحًا طائلة من الاحتكار الذي كان الركيزة الأساسية لسياسته المالية 
وأداته لتجهيز جيشه وأسطوله والإنفاق على حملاته الحربية» وفي ظل هذا النظام الاحتكاري أصبح 
محمد علي في الواقع» الوحيد الذي يمسك بزمام حركة التصدير في مصرء إذ كان مقدار 19/ 20 
من تجارة الصادر حكرًا عليه. 

تطور نظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي في الوقت الذي كانت فيه التجارة الحرة قد 
وطدت أقدامها في أوروباء خاصة وأنّ ازدياد الإنتاج في إنجلترا قد استلزم محاولة الحصول على 


فرص تجارية متزايدة» وجعل الحكومة الإنجليزية تسعى إلى دراسة أحوال التجارة في شتى أنحاء 
العالم» بهدف إعادة النظر في المعاهدات القائمة» والحصول على أحسن الشروط للتجارة 
البريطانية73. 


قام محمد علي ببيع محاصيله المختلفة بأكثر مما تم ذكره في التقارير والأرقام السابقة» كما 
تشير أوراقه» فالقمح الذي يشتريه من الفلاح بسعر 26 قرشًا ولا يزيد عن 27 قرشًا للأردب كان 
يبيعه بسعر خمسة ريالات فرنسية للأردب الواحد74 (75 قرشًا)» ووصل سعره إلى 180 قرشًا 
للأردب في بعض السنوات. 


الشعير الذي يُشترى الأردب منه بسعر 24 قرشًا كان يبيعه ب 28 قرشاة7 ووصل سعره إلى 
2 قرشاء والفول الذي يشترى الأردب منه بسعر 18 قرشا كان يبيعه ب 50 قرشًا76» ووصل سعره 
إلى 80 قرشًا7 والأرز الذي كان يُشترى الأردب منه بسعر 112 قرشًا كان يبيعه ب 250 قرشًا275 
ووصل سعره 413 قرشاء والقطن الذي كان يُشترى القنطار منه بسعر 200 قرشا”” كان يبيعه ب 
0 قرشًا50, والكتان الذي يُشترى القنطار منه بسعر 74 قرثًا كان يبيعه ب 277 قرشّاء وملح 
البارود الذي كان يستخرج كميات كبيرة منه من الأرض بلا ثمن كان يبيعه بسعر 75 قرشًا 
لاق ناراة 

مع ملاحظة المقادير الضخمة التي كانت تُصدّرها الحكومة من هذه الأصناف وغيرهاء 
أدركنا السبب الذي من أجله أحتكرت معظم صادرات البلاد في ذلك الوقت: 

فالقطن وحده بلغ المُصدّر منه في بعض السنوات 200.000 بالة سنويًا52» والقمح وصل 
المصدر منه في بعض السنوات إلى مليونًا من الأرادب53. 

أمّا الفول فقد وصل المُصدّر منه في بعض السنوات 800.000 أردب سنويّاء والشعير 
0 أاردبّاء والذرة 850.000 أردبّاء والأرز 136.000 أردبًا والكتان 55.000 قنطارًا54. 

وفي ختام تناولي للاحتكار وأثره على تجارة الصادرء يجب أن أورد رأي محمد علي نفسه 


في هذه السياسة» كما جاء في تقرير البارون دي بوالكمت”5 (1796 - 1863) عل معد8 
عاأمطوع»ع 80151 : 


دار حديث بين محمد علي والبارون دي بوالكمت في القاهرة» عندما أبلغه بوالكمت أنّ 
الاعتداء على الملكية واحتكار التجارة عَقبة في طريق الرخاء القومي الصحيح. 

فأجابه الباشا بقوله "إنني أدرك ما يَجول في خاطركء ولكنك لو بقيت معنا وقنًا كافيًا وهذا 
ذا اننكاء لحقين »رارك اس" ]لق تلباق إن تغلينا أن الحقم شيا أظهر تقاف لسن :والجهل» سوه 
النية» فإذا لم أحمله على العمل بقى عاطلاًء إذ ما حاجته أنْ يعمل وفي استطاعته أنْ يعيش ببضع 
بارات في اليوم؟!» فإذا ما خصل عليها فإِنّه لا يفكر في شىء سوى أن يكونَ سعيدًا بتزجية الوقت 
دون أن الخديوي عملا قط, 


أمّا الطريقة التي أسلكها فإننى أَكَوَّن رويدًا رويدًا رجال كدٍ وكدح» وسوف ينتهي بهم الأمر 
إلى أن يصبح العمل عادة فيهم» لقد استوليت على كل شىءء ولكني فعلت ذلك لأجعل كل شىء 
منتجّاء إنّ الغرض هو الإنتاج فمن يستطع ذلك غيري؟ من قَدَّم الضمانات اللازمة؟ ومن أشار 
بالطرق التي يجب اتباعها؟ وبالمزروعات الجديدة التي يجب إدخالها؟ من سواي أمكنه أن يحملَ 
الشعب على أن يُشارك أوروبا تلك العلوم والآراء التي كانت سبب تفوقها؟ أتظن أنَّ أحدًا في هذه 
البلاد» مَرّ بخاطره يومًا أن يُدخل فيها القطن والحرير والتوت؟ انظر إلى تركيا (الدولة العثمانية) إِنَّ 
السلطان يملك أغنى بلاد العالم» لكنه لا ينتفع منها بشئ على الإطلاق؛ بل إنها الآخذة في التدهور 
من جميع النواحيء فليّدع لي حرية العمل وأنا أزعم بعد خمسٍ سنوات أنْ أسلم إليه جيثًا وأسطولاً. 
وأدفع جميع ما عليه من أموالٍ مُتأخرة» وأسدد للروس كل مالهم قبله من ديون» وبذلك تصبح تركيا 
(الدولة العثمانية) دولة قوية» يُحسب لها حساب في كل العالم من جديد. 


إنَّ ُجاركم يجأرون بالشكوىء ويقولون إِنّ على أنْ أترك التجارة حرة إذ ني ألحق بهم أفدح 
الأضرارء بسبب سياسة الاحتكارء غير أنْي إذا لم تَخنّ الذاكرة» لم أجد في الإسكندرية حين قَيِمت 
إلى مصر سوى ثلاثة من الأوروبيين يَنْم مظهرهم على أنهم في أسوأ حالء أمّا اليوم فإنّ الإسكندرية 
غاصة بالتجار الأوروبيين حتى أنها لتبدو مدينة أوروبية» هؤلاء التجار يقتنون الجياد الأصيلة 


والمنازل الأنيقة ويعيشون عيشة الترف والنعيم. 


أتدري ماذا كان يحدث لو أخذت بوجهة نظرهم؟ إذن لألحقوا الخراب والدمار بالبلاد ولكان 
الإفلاس نصيبهمء لقد كانوا يريدون استغلال جهل الفلاحين» لكنني لا أرضى بهذا الاستغلال من 
ناحية» فضلاً عن أنهم سيكونون ضحية جهل أبناء العرب وسوء نيتهم من الناحية الأخرى؟ إذ أنهم 


سيغشونهم في جميع الصفقات؛ ولن يُقدموا إليهم ما هم في حاجة إليه؟ فلو طلبوا قُطنًا أو نيلة لقدمت 
إليهم الحنطة» وكان من الطبيعي أن يرفضوا تسليمها فتهوى أثمانها إلى الحضيضء ولا يَجِد الفلاح 
ما يسد نفقاته. 


أمّا الطريقة الثانية التي اتبعها معه فتكفل له قليلآً من الربح؛ غير أنها تضمن له بيع 
محصوله. كما أنّ الأسعار التي اشترى بها تسمح له بربح معقولء بل لقد حدث في بعض الأحيان» 
كان القمح يُباع في السوق بثمن يقل كثيرًا عن الثمن الذي اشتري به من المنتجين» فكان الجميع 
يحضرون إلى القمح لتسديد المتأخر عليهم من الضرائب دون أن يتكلفوا غير القليل من النفقات» 
يجب أن نقود هذا الشعب كما يُقاد الأطفال» لأننا إذا تركناه وشأنه فسيعود إلى حالة الفوضى التي 
انتشلته منهاء ولو كففت للحظة عن قيادته لتردّى في وهدته مرةً أخرى56". 


وفي تعليقي على هذا الحديث الذي دارء ورأي محد علي في سياسة الاحتكار التي كان 
ينتهجهاء أرى أن محمد علي حكم مصر بحنكة التاجر أولآً» ولهذا جعل من مصر قوة اقتصادية 
كبيرة استفاد هو من هذه السمعة في تحقيق أطماعه السياسية. 


وإذا كان له الفضل في بناء مصر الحديثة» فهذا بلا شك أمر لا خلاف عليه؛ لكنّ إمكانات 
المواطن المصرىء وبخاصة في توظيف كل ما يقع تحت يديه من معلومات في شتَّى المجالات» هي 
التي جعلته صاحب الفضل الأول؛ وليس ما يزعمه محمد علي من أنَّ هذا الشعب كسولاً ويجب أن 
يقاد كالأطفال: فليس. كل الشعب فلاخون؟ حتى الفلاحين إذا أعطوا كل الإمكانيات: الزواعية 
المُتاحة» وبدون إرهاقات ضريبية فوق كاهلهم؛ كانوا سبيصبحون ذوي شأنٍ آخر وليس كما يتحدث 

الوكلاء التجاريون ودورهم في تنشيط التجارة 

قادت الزيادة في المنتجات والمحاصيل إلى أنْ قام محمد عليء بالبحث عن أكثر الطرق 
والوسائل ربحًا في البيع. في البداية قام بالبيع مُباشرةً مع عدد قليل من التجار الأجانب داخل البلاد» 
وعند جَّنى أول محصول للقطن في 1822» قام ببيعه في الخارج خاصة لإنجلتراء وأخذ ثمن البيع 
لحسابه الخاصء» وقد قام صمويل بريجز بدور الوسيط في عملية البيع بين محمد علي والحكومة 
الإنجليزية» وتم تأسيس بيت تجاري إنجليزي في الإسكندرية57. 


كما قادت جودة هذا القطن» إلى نمو سريع في أعداد التجار الإنجليز في الإسكندرية» 
وتُخبرنا التقارير أنه في عام 1821» كان هناك تاجر واحد فقط هناكء أمّا في عام 1824 وصل 


عددهم إلى نحو خمسة تجار. 


وفي عام 1828» حاول محمد علي أسيس وكالات تجارية في الخارج لبيع محاصيله مباشرة 
إلى العملاء والتجار الأجانبء إلا أنّ وكالاته لم تحظى بالثقة المطلوبة للاستمرارء لكنْ أثناء 
الحروب النابليونية (1801- 1815)» قامت الحكومة الإنجليزية بتعيين وكلاء تجاريين لها في 
مصر لشراء القمح» إذن وجود هؤلاء الوكلاء ليس بجديد على التجارة المصرية» بل بدأ مع بدايات 
القرن التاسع عشرء ومن أوائل الشركات التجارية التي ظهرت في مصر شركة بريجز وثيربرن 
2-1111 210 811555»: التي كان لها بعد ذلك دور حيوي في نقل القطن المصري إلى 
المصانع الإنجليزية. 


ظل هؤلاء الوكلاء يقومون بدورهم الحيوي طيلة حكم محمد عليء وأصبحوا في تزايد 
مستمرء حتى أن روبرت ثيربرن (1784 - 1860) أورد في تقريره58 بتاريخ 13 ديسمبر 1837 
قائمة بأسعار التجار المُقيمين في الإسكندرية في تلك الفترة» وهم (من الإنجليز): 


1- 8115516118 .1 تاجر مالطي "حماية إنجليزية" 

2- كوريس 5.00165»: تاجر مالطي "حماية إنجليزية" 

3- كيزي ومالات 7412110 > 03537)» من التجار الإنجليز 

4- فرند 1.1160» وسيط في شراء السفن الإنجليزية 

5- جالوي وتيبالدي وشركاؤهما 11631011 > :023110133 من التجار الإنجليز 
6- هاريس وشركاؤه 11215» تجار إنجليز 

7- جويس ثيربرن وشركاؤه :نط1 عح7037»: من التجار الإنجليز 


من العرض السابق نرى أنَّ في تلك الفترة كانت توجد في الإسكندية ثمانٍ بيوتات تجارية 
لتجار إنجليز و4 بيوت تجارية لتجار غير إنجليزء لكنهم تحت الحماية الإنجليزية» وبهذا يكون 


إجمالى هذه البيوت 12 بيثًا تجاريًا. 


كما كان للقنصل الإنجليزي في مصر ونوابه دورٌ حيوي في تفعيل وتنشيط التجارة بين 
مصر وإنجلتراء وقد أورد وليام هودجسون 110018502 77/111133 في تقريره59 عن القنصليات 
وكيفية تنظيمهاء تنظيم القنصلية الإنجليزية» التي اتخذها مثالآً لما يجب أنْ تكون عليه القنصلية 
الأمريكية» وكان الهيكل التنظيمي لها كما يلي: 


01 


(2 


(03 


(4) 


5) 


(6 


(7 


0 


الليفتينانت كولونيل باتريك كامبل مندوب بريطانيا وقنصلها العام ومرتبه 
0 دولارًا 


جناب المحترم ثيربرن قنصل بريطانيا في الإسكندرية ومرتبه 2500 


دولارًا 

سكرتير خاص مرتبه 800 دولارًا 

مأمور (مع الرسم) مرتبه 600 دولارًا 

مُترجم أول مرتبه 800 دولارًا 

مُترجم ثانٍ مرتبه 400 دولارًا 

قَوَّاصان (حارسان تركيان مرتب كل منهما 200 دولارًا في السنة) 


مراسله (اثنان مرتب كلا منهما 120 دولارًا) 


إذن مجموع ما يتقاضاه موظفو القنصلية الإنجليزية في مصر 13.740 دولارًا90. 


ولأهمية هؤلاء التجار ودورهم الحيوي الذي لعبوه في التجارة الخارجية المصرية؛ تُشير 
إحدى الوثائق لأمر منه (محمد علي) إلى كتخدا بك91 (رئيس الديوان الخديوي) يُبلغه فيها "بإنشاء 
مجلس من مجموعة من التجار الإفرنج» هم الخواجات بختي وأخيه بطروس ورشنو ونوجانغي 


وبوجانتي ولورا توري» تحت إدارة وإشراف الخواجه باغوص الترجمان؛ للنظر في شكاوى التجار 
الإفرنج» وتعاملاتهم مع الخزينة المصرية وسُمى بمجلس التجار والبيوعات"72. 


وهناك عوامل أخرى ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية من أهمها: 
الأشوان: 
إنَّ الأشوان في عصر محمد علي كانت معظمها رديئة التهوية» مما كان يؤدى إلى تلف 


بعض الحبوب عند تراكمها في هذه الأشوان؛ هذا بالإضافة إلى أنَّ الفثران كانت تجد في أشوان 


فتحكي لنا الوثائق أنَّ محمد علي كان يضطر إلى بيع بعض الحبوب التي تعرضت للتلف 
لتراكمها في الأشوان بأسعار زهيدة» فتذكر إحدى الوثائق أنه عندما انتاب السوس تسعة آلاف أردب 


وتسرد لنا وثيقة أخرى أنَّ الفئثران كانت تُسبب لمحمد علي الكثير من القلق» فقد اشتكى من 
بعض التقاوي من أقاليمهم إلى أقاليم الصعيد94. 


وقام محمد علي بإسناد مهمة التفتيش على الأشوان في وجه بحري إلى أبنه؛ لكي يضمن 
تفتيشه على الوجه الأكمل» وضمان نقل الصورة له كاملة دون مُغالطة أو تزييف؛ لكي يُسارع في 
مُعاقبة من أهمل وارتكب أخطاء في عملية تخزين المحاصيل95. 


أصدر محمد علي لائحة» يقوم مفتشو الأشوان ومعاونوهم في السير على بنودها؛ لضمان 
جرد الأشوان الكبيرة والصغيرة بمنتهى الدقة» وعدم الرعونة» ومُجازاة من يتوقع مخالفته لأعمال 
الجرد96: وقد كان يهتم بالإستعلام عن قلة ورود المحاصيل إلى الأشوان» كما حدث مع محصول 
عام 1238هء الذي تصادف قلة وروده إلى الأشوان الميرية مع بداية شهر رمضان» ويطلب 
الإيضاح والتحقيق في هذا الأمر97. 


المكاييل والموازين: 


تذكر الوثائق بأنه كان هناك اختلال وعدم انتظام في أحوال المكاييل والموازين المصرية؛ 
في ذلك الوقت؛ نظرًا لأنها كانت تتمثل فيها صفات البداوة والتقدم» فضلاً عن أنها كانت تتغير طبقًا 
لتشريعات لعبت بها الأهواء. 


ونظرًا لقدم هذه المقاييس والمكاييل» وإمكان حدوث تلاعب فيها من قبل بعض التجار28, 
فقد أخذ قلم التجارة الداخلية في البحث عن طريق يمكن من خلاله إصلاح هذا الخلل» فقد قرر توحيد 
الموازين والمكاييل المستعملة في وزن الأصناف؛ على أعتبار أنَّ القنطار ستةٌ وثلاثون أقة99. 

ولكن نظرًا لأنَّ هذا القرار لم يضع في الحسبان اختلاف وزن الأقة من صنف إلى أخرء فقد 
أستقرٌ الأمر بعد ذلك على تصنيع مكاييل وموازين جديدة؛ بمصنع الخواجة سيمن وشركاه 
بيرلين100, 


وقد شدد محمد علي على عقاب كل من يغش في المكاييل والموازين بالجلد عشرة كرابيج 
في المنة الأولى».وحمسة وعشرين. في المزة الثائية؛ ,وحمبين في الخالقة» وفي 'الززائعة ريل 
الشخص إلى الديوان الخديوي؛ لتقرير مصيره؛ حتى الأوروبيين لم يسلموا من عِقاب محمد عليء 
فقد طلب إرسال من يقوم منهم بهذا الفعل إلى الديوان الخديوي دون مسه بشىء!10. 


النقود: 

أولى محمد علي منذ بداية توليه الحكمء؛ اهتمامًا شديدًا بعملية صك النقودء وتوحيد فئاتها 
المختلفة في حركة البيع والشراءء ومحاربته الدائمة للغش في عملية التداول أو التلاعب بها. 

وهناك العديد من الوثائق التي تدل على هذا الاهتمام الكبير» والحرص الشديد نذكر منها: 


منها على سبيل المثال» ربإل فرنسا ويساوي 9 قروش102» أمَّا المحمودية فيساوي 
7 قرشا و20 بارة» ليتم التداول بها بين الناس103. 


- 2 وثيقة أخرى04! ثُورد أمر منه إلى كتخدا بك (رئيس الديوان الخديوي) بالتشديد على 
التجار الضيارفة النين ثبالغون في زيادة الفئات التقررة في قداول العملة عن النظام 


المعمول به؛ في حالة عدم انصياعهم للتعليمات تكون العقوبة طردهم من القطر 
المصري. 


-- وثيقة ثالثة105 تذكر احتيال طائفة الصيارفة من اليهودء والأوروبيين على الناس 
بزيادة الفئات المقررة لتداول العملة» ويطلب من كتخدا بك جمعهم في مكان واحد 
وتلاوة أمر الامتثال للتعليمات عليهم» وإِنْ لم يفعلواء يتم نفيهم وعائلاتهم بدون أدنى 
تسامح» كما حرص محمد علي على صك عملات جديدة بهدف إنعاش السوق 
القصري» وذلك, لكا لسكركات شربفادة اللسقانة 20 


- وثيقة أخرى107 يُبين فيها محمد عليء أنواع المسكوكات الجاري صكها من الفضة 
بالآستانة وهي خمسة أنواع: "القطعة ذات الخمسة قروشء والقطعة ذات القرشين 
ونصفء والقطعة ذات العشرين فضة» والقطعة ذات القرش الواحدء والقطعة ذات 


العشرة فضة» باعتبار الدرهم الواحد أربعين فضة". 


والغريب في هذا أنه رفض تناول هذه الأنواع في مصر؛ لأنَّ العملة المتداولة في مصر هي 
الريال الفرانسة» وهذه الوثيقة تدل على أنه كان يمتثل ظاهريًا فقط للأوامر والفرمانات الصادرة من 
الآستانة» إلا أنه كان يُنفذ سرًا ما يراه في مصلحته ومصلحة خزانة الدولة. 


تحكي لنا وثيقة أخرى105 اهتمامه الشديد بعدم زيادة قيمة العملات المتداولة بين الناس؛ 
لدرجة تعيينه جواسيس في المناطق المختلفة؛ لاكتشاف من يقوم بتداول الريال الفرانسة بزيادة عن 
قيمته سبعة فضة»؛ وإعدام من يقوم بمثل هذه الأفعال. 


كما حذر محمد علي من الغش في وزن المسكوكات بهدف الربح» ومن يقوم بهذا الفعل» أو 
هذه الحيل التي تُنزل من قيمتهاء يجري تنزيل القيمة حسب النقصانء كما أرسل أوامره لجمارك 
الإسكندرية ودمياط ورشيد بعدم تهريب العملة المصرية إلى الخارج1997» وهناك العديد من الوثائق 
الأخرى التي تُخبرنا بأهمية النقود بالنسبة لمحمد علي في تسيير عملية التجارة» وجهوده الدائمة 
لمحاربة الغش وتثبيت قيمة العملات المختلفة. 


النقل البحري 


اخظتوع البوابدك الثمالية المصيرية لحكية: إذاكزنت كاضعة مداشر ة (اقترافف: الداب: العالن, 


ولكن لم يلبث هذا الوضع أن تغير نتيجة لحملة فريزر على مصر 1807؛ لأن اتفاقية الجلاء 
التي ؤقعت بين محمد علي وقائد الأسطول البريطاني نَصّت على تسليم قلاع الإسكندرية بما فيها من 
معدات وذخائر إلى مندوبي محمد عليء وبذلك أصبح يُسيطر على مصر كلها بما فيها الشواطىء 
الشمالية» وقد صدر فرمان في عام 1809» بإلحاق تلك السواحل لحكمه؛ ومن ثَمَّ بدأ اهتمامه بالبحر 
وأدرك بفضل هذه الحملة مدى أهمية القوة البحرية في تدعيم سلطانه على مصر110". 


وقد قام محمد علي بإنشاء الأسطول المصري لأغراض حربية» حيث كانت الحرب الوهابية 
هي الدافع الأساسي في مبادرة إنشاء أسطول بحري لنقل الجنود والمعدات عبر البحر الأحمر إلى 
موانىء الحجازء ولم يُفكر محمد علي جديا في إنشاء هذا الأسطولء إلا بعد أن باءت محاولاته في 
استئجار السفن التي ترد إلى ميناء السويس في نقل الجنود والذخائر إلى الحجاز بالفشل؛ نتيجة 
لامتناع السفن عن المجيء إلى السويس عندما علمت بنواياه»ء وقام محمد علي باستغلال ترسانة 
بولاق في بناء الأسطول المصري الجديد بحسب ما ذكر الجبرتي. 

وفي خلال بضعة أشهر استطاعت ترسانة بولاق إنجاز ثمان عشرة مركبًا تم تركيبها بميناء 
السويسء» وكانت حمولة كل منها تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين طناء واستلزم تصنيعها استخدام 
ألف عامل منهم بعض الأروام والفرنجة» وقد استعان محمد علي بالبحارة التجاريين من الفرنسيين 
والإنجليز؛ نظرًا لثدرة اشتغال المصريين بهذه المهنة» لذا كان هؤلاء البحارة أقرب إلى قباطنة 
السفن التجارية عن كونهم قباطنة للسفن الحربية. 


الغريب في الأمرء أنَّ محمد علي لم يَقُمْ باستخدام هذه السفن للأغراض الحربية فقط» بل 
استغلها أيضًا في الأغراض التجارية» حيث تشير إحدى الوثائق!!! إلى ورود مُكاتبة منه إلى كتخدا 
في الآستانة» يُبلغه فيها بأنه قد جهز سفن للقضاء على عصيان الأروام (يقصد الروم)»؛ وليس عنده 
سفن لائقة أخرى سوى ثلاث سفنء لكنها في عرض البحر بغرض التجارة» وسوف يجهز أكثر من 


كما قام محمد علي باستئجار سفن إنجليزية عديدة لنقل وشحن الغلال» إلى سائر الجهات 
والولايات العثمانية؛ لتسيير حركة التجارة» بالإضافة إلى السفن التي أنشأها في ترسانة 
الإسكندرية112. 


الشىء المُثير للدهشة» أنَّ محمد علي قد استعان ببعض السفن التجارية في الأغراض 
تصدي السفن الفرنسية والإنجليزية لهم113. 


ومن الواضح أنه كان هناك نقص في الأخشاب اللازمة لبناء السفن» حيث تذكر وثيقتان من 
مُكاتبات محمد علي إلى الصدر الأعظم في الآستانة» أنه يود إنشاء سفينة في إنطاكية؛ لعدم توفر 
الأخشاب والإمكانيات لإنشائها في الإسكندرية114» وثيقة ثانية ورد مدى احتياج محمد علي 


للأخوات لإنشاء مراكب بحرية ويرجو عدم تأخير مندوبه في الآستانة المُكلف بهذا الأمر15!, 


وعلى الرغم من نقص الأخشاب اللازمة لبناء السفن» إلا أنه كانت هناك أنواع أخرى من 
هذه الأخشاب موجودة في السكندرية» وتصلح للاستخدام» لكن كان يتم التلاعب بها من قبل 
المسؤولين عن عملية البناء بقصد الربح» حيث كانوا يطلبون من الديوان الخديوي استيراد هذه 
الأخشابء بأسماءٍ لأنواع مختلفة عن المتوفرة؛ لكي يضمنوا عدم اعتراض الديوان ويقدم لهم ما 
يطلبوقه إلا أن محمد علي ابنتطاع عقف هذا«العش» .وام يان عاقب كل مق يرككي هذه الشيافة 
بالضرب 300 نبوت115. 


من العرض السابق نرى أنَّ» أولى محمد علي عناية خاصة:؛ واهتمام شديد بالنقل البحري 
في مصر الأمر الذي ساهم في ازدهار الحركة التجارية في عصره. بالإضافة إلى تفوق مصر 
الحربي في العديد من المعارك التي خاضتها. 


ويمكننا القول أنّء الدافع الأساسي لاهتمام محمد علي بالملاحة البحرية» ليس فقط للأغراض 
الحربية» بل بسبب عملية تصدير الغلال التي بدأت عام 1809 مع إنجلتراء حيث كان يتم شحن 
القمح في أول الأمر على سفنٍ إنجليزية» لكنْ وبسبب الحروب النابليونية»قام محمد علي بنقل الغلال 
على سفن مُحايدة» الأمر الذي أدَّى به إلى ضرورة التفكير في إنشاء أسطول بحري تُجاري خاص 
بمصرء وقد تم له ما أراد» حيث اشتمل هذا الأسطول التجاري على خمسٍ سفن لنقل الغلال في 
البحر المتوسطه وسلَّحّها ببعض المدافع» وقد غادر هذا الأسطول ميناء الإسكندرية في أولى رحلاته 


التجارية عام 1828: حيث وصل إلى مالطة ثم عاد مرةً أخرى إلى الإسكندرية» واستمر اهتمام 
محمد علي بهذا الأسطول حتى بلغت أعداد سفنه 11 سفينة في عام 1817 17!. 

في أواخر القرن الثامن عشر لم تكن الموانىء الرئيسة (رشيد ودمياط) تصلح لرسو السفن 
الكبيرة فيهماء أمَّا ميناء الإسكندرية فقد كان الميناء الجيد الطبيعي الوحيد الذي ساعد على رسو 
السفن الكبيرة القادمة من أوروبا بأمان» وإتمام عملياتها التجارية فيه. 


وفي عهد محمد عليء تمَّ الاهتمام بإصلاح ميناء الإسكندرية» فتم توسعة الميناء الغربي 
وتعميقه» وأصبح في وسع السفن أن ترسو إلى جانب الشاطىء؛ وسّمح للسفن الأوروبية بالرسو في 
هذا الميناء» بعد أن كان رسوها مقصورًا على الميناء الشرقي» وأنشئّ رصيف في هذا الميناء 
الغربى» ومُدَ خطّ للسككِ الحديدية من مستودعات الغلال والبضائع إلى السفن» وقامت الحكومة 
بإنشاء. انقارع -.ووضعف: هاقياف البوفاق الأنشاء الوه بوالقئء قفار الإسكندرية لفن 
الغرطن218, 

توجيه تجارة الوارد لخدمة المصالح الحربية 

في بداية القرن الثامن عشرء كانت الواردات المصرية الرئيسة من القماشء» والآلات 

المعدنية» والبضائع الزجاجية» واستمرت هذه البضائع طوال القرن كسلع أساسية تستوردها الدولة 


من الخارج. 


لكن وبمرور الوقت ومنذ تولية محمد علي مَقاليد الحكم في مصرء قام بعمل نهضة شاملة 
في الصناعة؛ لكي يُقلل من المواد التي تستوردها الدولة من الخارجء وعلى الرُغم من ذلك كان 
محمد علي نفسه أكبر مستورد في البلاد119 بسبب اضطراره الدائم لإمداد مصانعه بالمواد 
الأساسية» التي من خلالها سيقوم بتغطية احتياجات جيشه؛ ويقوم بتحقيق أغراضه التوسعية 

وليقوم باستيراد ما يحتاج إليه» قام باستخدام شحنة ضخمة من المحاصيل؛ ليدفع بثمنها 
مُقابلآ لشراء سفن أو أسلحة» فتخبرنا العديد من الوثائق بمبادلة محمد علي المحاصيل مُقابل 
الأسلحة» ففي عام 1820» قام بإرسال شحنة من الأقطان والحبوبء إلى تريسته لجلب بنادق بقيمة 


ثمنها120؛ وفي عام 1823» قام بصرف 200 قنطار قطن في مقابل ثمن 200 مدفعء تم استيرادها 
من إنجلترا بواسطة وكيله صادق أفندي121. 


وفي عام 1827» استخدم محمد علي قيمة محصول الأرزء والتي تبلغ 45 ألف كيس من 
الدراهم» لشراء معدات السفن122 وفي عام 1828» تم ضبط شحنة ذخائر حربية تم نقلها عن طريق 
سفينة تجارية تحت الغلال خفية بغرض التجارة: إلا أنَّ محمد علي لم يَقُمْ باتخاذ أي إجراء ضد من 
قاموا بتهريب هذه الشحنة» بل قام بخصمها من حساب الديوان الخديوي!123. 


إلى الإسكندرية124» وفي نفس العام أيضّاء أمر محمد علي بوغوص بك باستيراد 2000 بندقية من 
إتجلتراه.بخلاف النين سابتين: قم القرصبية على القير 1 


أورد روبرت ثيربرن في تقريره لعام 1261831 عن السلع التي استوردتها مصر من 


إنجلتراء وكانت كالتالي: 
- بضائع حديدية وآلات قاطعة بمبلغ وقدره 50.292 جنيهًا 
- منسوجات نيلية بمبلغ وقدره 37.600 جنيهًا 
- بضائع قطنية بمبلغ وقدره 1.585.959 جنيهًا 
- منسوجات بمبلغ وقدره 75.000 جنيهًا 
- زجاج بمبلغ وقدره 1.575 جنيهًا 
نبيذ ومشروبات روحية بمبلغ وقدره 6.074 جنيهًا 
- سلع مختلفة بمبلغ وقدره 190.844 جنيهًا 
- مسامير بمبلغ وقدره 647 جنيهًا 
- قضبان من الحديد وغيرها بمبلغ وقدره 1.196.22 جنيهًا 


- زفت بمبلغ وقدره 9.937 جنيهًا 


- منسوجات بمبلغ وقدره 13.072 جنيهًا 


- رصاص بمبلغ وقدره 3.455 جنيهًا 
المجموع 1 جنيهًا 


من الجدول السابق ثلاحظ أنَّ: 

احتّلت البضائع القطنية المركز الأول: في جدول السلع التي استوردها محمد علي من 
إنجلترا في هذا العام» وبنسبة تُقدّر بنحو 049.99,؟ (أي نصف ما استوردته مصر تقريبًا)» تلتها في 
المركز الثاني سلع متنوعة بنسبة 906.015. 


وقد أشار كلوت بك في كتابه "لمحة عامة إلى مصر" إلى واردات مصر من الخارج عام 
6 127 نذكرها على النحو التالي: 


أنسجة قطنية 0 فرنك 
أجواخ 0 فرنك 
حديد قضبان وأسلاك حديدية 0 فرنك 
عقاقير وأصناف عطارة 0 فرنك 
أنسجة صوفية 0 فرنك 
أنسجة حريرية 0 فرنك 
فحم حجر وحطب 0 فرنك 


زجاج ومرايا 0 فرنك 


00 فرنك 


سكر 0 فرنك 


0 ففرنك 


كان نصيب إنجلترا من هذه السلع» التي استوردتها مصر من الخارج ما قيمته 
0 فرنك تصدرت بها إنجلترا قائمة الدول التي استوردت منها مصرء تلتها في المركز 
الثاني توسكانيا ب 10.260.000 فرنكاء ثم النمسا ب 4.380.0000 فرنكاء وأخيرًا الدولة العثمانية 
في المركز الرابع ب 1.270.000 فرتكًا. 

وفي تقرير روبرت ثيربرن لعام 1831» أورد السلع التي استوردتها مصر من مالطة129 


(على اعتبار أنَّ مالطة مستعمرة إنجليزية) نذكرها كما يلي: 


بضائع حديدية وآلاث قاطعة 6 جنيهًا 
منسوجات نيلية 00 جنيهًا 
بضائع قطنية 06 جنيهًا 
مسامير 9 جنيهًا 
قضبان من الحديد وغيرها 5 جنيهًا 
زفت 1 جنيهًا 
رصاص 9 جنيهًا 
توابل 0 جنيهًا 
نبيذ ومشروبات روحية 7 جنيهًا 
بلع متفالة 2 جنيهًا 


سكر 0 جنيهًا 


شيع 9 جنيهًا 


- من الجدول السابق نجد أنَ: 
1- كان لمصر نشاط اقتصادي مُتميز مع مالطة؛ فقد استوردت منها سلع لم يتوفر 
ويجؤدها في إتجائرا مكل التوابل.والسكن, 


2- احتلت قضبان الحديد قائمة السلع التي استوردتها مصر من مالطة بقيمة 502.505 
جنيهًاء وبنسبةٍ بلغت 9037.66. 


3- جاءت البضائع القطنية في المركز الثاني وبنسبة بلغت 912.317 

ويستطرد ثيربرن في تقريره ذكر مجموع السفن التي قدمت إلى الإسكندرية» من الموانئ 
الإنجليزية المختلفة في الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر عام 1836» وكانت على النحو التالي: 

- ميناء لندن 15 سفينة 

- ميناء نيو كاسل وكارديف (عاصمة ويلز) 15 سفينة. 

- ميناء ليقفربول ثلاث سفن. 


أي بمجوع 33 سفينة إنجليزية قدمت إلى ثغر الإسكندرية» مُحملة ببضائع استوردتها مصر 
من إنجلتراء أمّا السفن الإنجليزية التي قدمت من مالطة»؛ فقد بلغ مجموعها 35 سفينة» ويستكمل 
التفرير حديثه عن السفن التي قدمت إلى الإسكندرية في الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر لعام 
7 فيذكرها كالآتي: 


ما ميناء ليفربول فقد وصلت منه 10 سفن 


إذن» بلغت أعداد السفن التي وصلت إلى الإسكندرية خمسين سفينة إنجليزية» وعن السفن 
الإنجليزية التي قدمت من مالطة فقد بلغ مجموعها 300 سفينة130» ومن المُلاحظ أنَّ أعداد السفن 
الإنجليزية التي قدمت من الموانىء المختلفة قد ازداد في هذا العام» عن العام الفائت (1836)؛ في 
حين أنَّ أعداد السفن التي قدمت من مالطة قد قلت في هذا العام عن العام الذي سبقه. 


وقد ذكر ثيربرن في تقريره أيضًا السلع المختلفة التي قامت مصر باستيرادها من إنجلتراء 
كما قدمت إلى ميناء الإسكندرية في 10 يناير 1838» مع وصف لكل سلعة ومدى احتياج السوق 
لهاء وكانت كالتالي: 


منسوجات طويلة 
منسوجات طوية 
منسوجات طويلة (من 
مصانع أخرى) 
منسوجات طويلة 
([ععم ) 
منسوجات طويلة 
عادية ومتوسطة 
منسوجات طويلة أو 
سمراء 
و لتسسء 12 
165 


١1 15 


موسلين 
موسلين 12112615 
1115 


من 90 إلى ؟١١‏ 
6/ 
شن +5 إلى 7+ 


٠٠١١ إلى‎ ٠٠١ من‎ 


من 44 إلى 5ه 


من 4١‏ إلى 88 


7,0 


من 8" إلى ٠؟‏ 
من 74 إلى :4 
من 76 إلى 57 
من ١٠١‏ إلى /7” 
من 9؟إلى 54/ 
من ١9‏ إلى .م 


من :49 إكن + 


مناديل 15212501 
مناديل 1521101211065 
شيلان غير أصلية 
منسوجات قطنية 


0101 ا[ 


من الجدول السابق نلاحظ أنّ: 


-1 


-2 


-3 


(1) نفسه: ص 540. 


الأسعار المكتوبة هي أسعار البضائع في الجملة. 


ثمن السلعة في 

السوق بالقروش 
من 5: إلى ١٠م‏ 
من 50 إلى 5م 
مغن 8 ]إلى +6 
١‏ "للدسته" 

١هىلإ١4؛نم‎ 


للدسته 


من 78 إلى ٠ه‏ 


من”” إلى 60" 


١ 
١ بارة"للياردة"!‎ 


يذل هزاف لاتقو ]ل اسلف رفير بوكر مالك امل أن نوف كاوق خرف 
"م" على أنه معدوم: وحرف ناكا على أنه مطلوب» وحرف "سس" على أنه نادر» 
وحرف "ف" على أن بيعه ممكن. 


من المُلاحظ أن كل هذه المصنوعات عبارة عن بضائع قطنية. 


كانت هذه ملامح الواردات والنشاط التجاري بين مصر وإنجلتر» كما جاءت في تقرير 
روبرت ثيربرن في أعوام ١1831‏ 1836؛ 1837: 1838» وقد أورد البارون دي بوالكمت في 


تقريره أنواع البضائع والسلع التي استوردتها مصر من الخارج عام 1833 !13؛ مع بيان المبالغ 


- المنسوجات المصنوعة في الخارج 15.000.000 فرنكًا 
- الأدوات النحاسية والزجاجية والورق بجميع أنواعه 1.500.000 فرنكًا 
- النباتات الإستوائية (تأتي هذه السلعة من المستعمرات المختلفة) 850.000 فرنمًا 


كان خشب البناء والحديد من أهم واردات محمد علي من الخارجء كما يذكر البارون 
ويشتريها محمد علي سدَا لحاجات أسطوله بوجه خاصء ولا تقل قيمة الخشب المستورد عن سبعة 
ملايين فرنكاء كما أنَّ الحديد لا تقل قيمته عن مليوني فرنكاء وبالنسبة لواردات الحرير فتقدّر بقيمة 
0 فرنمًا. 

أمَا وليام هودجسون فقد أورد في تقريره واردات مصر في عام 1832 من كلٍ من إنجلترا 
ومالطة» وقدر حجم ما تستورده مصر من إنجلترا في هذا العام ما قيمته 934.498 دولارّاء وعن 
قيمة السلع التي تم استيرادها من مالطة في هذا العام (1832)» فقد بلغت 167.612 دولارًا. 

حركة السفن في ميناء الإسكندرية في عام 1833» والشهور الستة الأولى من عام 1834» 
كما ذكرها هودجسونء» وصلت إلى ميناء الإسكندرية في هذه الفترة 64 سفينة إنجليزية132. 


ويورد تقرير باتريك كامبل قنصل بريطانيا العام مجموع مأ امشو رككة مصير #القروقن مزه 
الخارج في الفترة من (1830 وحتى 133)1836, وهي كما يلي: 


السنوات جم الواردات (بالقروش 
حجم 


12*00 12130 
1192 <0))0 12011 
112000 1232 


112000 1233 


200 000 1234 
200000 1235 


2 0 12036 


من الجدول السابق نرى أنّْ: عام 1836 هو أكثر الأعوام التي قامت مصر باستيراد سلع 
فيها من الخارج؛ وهذا يرجع إلى حروب محمد علي في بلاد الشام مع الدولة العثمانية» واحتياج 
جيشه الدائم للمؤن اللازمة سواء كانت غذائية أو ذخيرة حربية. 

ذكر هودجسون في تقريره134» المنسوجات القطنية في مصر تباع سنويًا من 1500 إلى 
0 طرد جميعها من المنسوجات القطنية الإنجليزية؛ أمّا منسوجات الهند الشرقية فالمستهلك منها 
في مصر حوالي 20 بالة» والبفتة 20 بالة أيضّاء أما النانكين (منسوجات قطنية)» فَقُدّر المستهلك 
منها 1000 ثوب. 


يستطرد في قوله؛ يُباع الرصاص الإنجليزي لمسابك الحكومة بسعر القنطار الذي يزن 80 
أقة» من 100 قرش إلى 105 قرشء كما يُباع النحاس الأصفر بسعر الأقة 13 قرش وحديد 
للصابورة135؛ بسعر 43 قرثنًا للقنطار الذي يزن 82 أقة» وتستهلك مصر من النحاس» والرصاصء» 
والحديد لمصانعها من 200 - 300 سبيكة. 

أصدرّ الملك جورج الرابع قانوئاء وضع فيه جدولاً بالرسوم القنصلية التي تُحَصّل على ما 
يتم استيراده من إنجلترا على النحو التالي: 

جدول الرسوم القنصلية 
(جدول أ) 

- شهادة بإنزال البضائع المُصدرة من المملكة المتحدة 2 من الدولارات 

- التوقيع على قائمة وسق السفينة 2 من الدولارات 

- شهادة بجهة التصدير عند الطلب 2 من الدولارات 


- جواز أو براءة الصحة عند الطلب 2 من الدولارات 


باالتؤقيد علئ سيل النقيّدة عنه الطلب 3 من الدؤيار ات 
- شهادة بصحة التوقيع عند الطلب 1 دولار 

- تأدية اليمين عند الطلب 2/ 1 دولار 

«7 لمحب تقاف :كفي لتر قبع طن مال 


تنص عليه من المستندات 1 دولار 


الجدول (ب) 

- الرهن البحري 2دولار 

- رفض الفواتير 1[ دولار 

- أمر معاينة 2 دولار 

- امتداد الرفض أو المعاينة 1 دولار 

- التسجيل 1[ دولار 

- التأشير على جوازات السفر 2 دولار 
- تثمين البضاعة 1[ 9 


- حضور المبيعات 2/ 901 عند تقاضي أجر عن تثمين البضاعة» و91 في غير 
ذلك من الحالاات 


- ذهاب القنصل لمعاينة ما يقع من حوادث غرق السفن 5 دولارات يوميّا لنفقاته 
الخاضة«الإضنافة إلى مكيار نف انقالد 


- حضور فتح الوصايا 5 دولارات 


- إدارة أملاك من يُتوفى من رعايا بريطانيا دون أن يترك وصية 2.5 م9" 


وجميع هذه الرسوم تُدفع بالدولار مع احتسابه بأربعة شلنات وستة بنسات 


السفن المسافرة - مشحونة 
جواز أو براءة الصحة 


التوقيع على قائمة وسق السفينة 
(مانيفستو) 


صور أخرى من المانيفستو لجمرك 


التخليص على البضائع بالجمرك 


وله بحاقة الصمور هن أقاقية تومرق. السفينة والصوزة النعظاة الكبرراف اذا كانت البقيفة 


فارغة136 


وقد كانت مصر تستورد الفحم من إنجلتراء إلا أنَّ محمد علي قام بوقف الاستيراد عندما علم 
بجودة الفحم المستحضر للمراكب البخارية» وأمر بتجربته في المصانع أو فحم السفن» وبيان الفرق 


بينه وبين الفحم الإنجليزي/137. 


ومثلما حدث مع الفحم؛ حدث أيضًا مع ملح البارود الذي كان يتم استيراده من إنجلترا؛ لأنَّ 
البارود المحلي40 قرشًا حتى يتم استهلاكه. كما منع استيراد ملح البارود من الخارج135» لكن بعد 
عام 1840: أصبحت مواد المنتجات الصناعية الخاصة بالاستهلاك المحلي هي سمة واردات مصر 


رسوم التخليص 
2دولار 
2دولار 


2دولار 


١‏ دولار 


137 دولار 


1[ دولار 


من الخارج؛ نتيجة تقليص عدد الجيش المصري بعد معاهدة لندن. 


وفي عام 1849 كانت السلع الآتية هي أساس ما استوردته مصر من الخارج» وهذه 
الواردات هي: التبغ» والحديدء والحرير الخام» والخشبء وقدر مجموعها بقيمة 475.741 جنيه: 
اختص منها التبغ 122.505 جنيهًاء والخشب 58.986 جنيهّاء والحرير الخام 74.383 جنيه؛ 
والأقمشة 55.614 جنيه؛ والحديد (الصلب) 62.780 جنيهاء أمّا السلع الأقل في قيمتها من السلع 
سالفة الذكر فهي كالتالي: غطاءات الرأس (القلنسوة)» والنحاسء» والسجادء والأحذية» والخمور. 
والورق» وأخيرًا النيلة (للصباغة). 


كانت صادرات إنجلترا لمصر في هذا العام (1849)؛ قد فدرت بحوالي 607.448 جنيهًا 
تصدرت بها جدول النشاط الاقتصادي لمصر مع الدول الأجنبية المختلفة» ثم جاءت الدولة العثمانية 
في المركز الثاني بقيمة تعاملات 236.261 جنيهّاء تلتها وفي المركز الثالث النمسا بقيمة 171.820 
جنيهًا139, 


كانت هذه نظرة تفصيلية على واردات مصر من الخارج طوال عهد محمد عليء ويُمكننا 
القولء أنَّهُ في ظل نظام الاحتكار أصبح محمد علي في الواقع» هو الوحيد الذي يَمسك بزمام حركة 
التصدير في مصر؛ إذ كان مقدار 20/ 19 من تجارة الصادر حِكرًا عليه» ولكن لم تكن له سيطرة 
مُشابهة على الواردات» فقد كان يَخضع للتعليمات الواردة في مرسوم سلطاني؛ كان تنص على أنَّ 
اتفاقا دوليًا قد تم التوصل إليه بين الباب العالي والتجار الأجانب الذين حصلوا على حق إدخال 
سلعهم إلى كل الأقاليم العثمانية» بشرط دفع رسم استيراد قدره 9/02؛ وكان تطبيق هذا الفرمان يوفر 
للتجار الأجانب مَركرًا مُتميرًا بحكم أنهم كانوا يدفعون رسومًا أقل مما يدفعه الرعايا العثمانيون» من 
مسلمين وغير مسلمين؛ على أنَّ محمد علي كان أكبر مستورد في البلاد والدليل على ذلك أنّ 9040 
من واردات مصر عام 1836 كانت لحساب الحكومة. 


الفاصل الثاني 
تطوير الزراعة والصناعة 
وأثرها في العلاقات التجارية المصرية الإنجليزية 


مصر بلد زراعية بطبيعتهاء وأساس ثروتها الزراعة» وقد فطن محمد علي لهذه الثروة منذ 
بداية توليه الحكم» فقام بتملك الأرض وفرض الضرائب140» وأدخل زراعات جديدة؛ لإمداد 
الصناعة بالمواد الأولية التي تحتاج إليها. 


وتدلنا العديد من الوثائق على اهتمام محمد علي بالزراعة» من ذلك نجد وثيقة141 تتحدث 
بلسان محمد علي حيث تقول "من البديهي أنَّ الزراعة والفلاحة مما يعود تفعهما على الملة 
والمُلك". وتستطرد الوثيقة قائلة "لذلك فقد صمم على المرور بنفسه على الأقاليم البحرية للحث على 
الؤوااهة والحصية. 


50-5 0 


وتُخبرنا وثيقة ثانية142 أنَّ أحد معاونيه ويُدعى أدهم أفنديء» قد عاين أصناف الزراعة 
بمديرية المنوفية فشاهد ببعض القرى عدم رى المزروعات» ووجود حشائش بهاء واتضّح أنها تابعة 
لنُظار الأقسام وأقاربهم» وأنهم تركوها على هذا الحال حتى لا يُلزمهم أحد بخدمتهاء وقد كتب إلى 
مدير المنوفية بأنه سيقوم بنفسه ويّمر على تلك المزروعاتء ويقوم بتأديبهم على رأس الغيط عِبرة 
لغيرهم؛ حتى لو أضطر إلى صلب شخص أو شخصين بسبب ذلك فلا بأس. 


وتوضح لنا وثيقة أخرى143 أنَّء محمد علي كان يُحاسب كل من يُقصر في زراعته؛ عندما 
نما إليه اجتهاد بعض الأهالي في الزراعة» حتى بلغ محصول كل فدان من الأرز من سبعة إلى 
ثمانية أرادب؛» ومن ثلاثة إلى أربعة قناطير قطن» وبمقتضى ذلك فقد قرر أنَّ كل مدير أو مأمور 
يَحصل في زراعته تقص بمحصول كل فدان أقل مما ذكر يَجرى تحصيل الفرق منه؛ وإِنْ عَجِرَ أو 
تكاسل عن الزراعة في أوقاتها تكون معاملته كما ذُكر. 

ونأتي الآن إلى الحاصلات الزراعية التي عنى محمد علي بزراعتهاء وجنى منها أرباحًا 


أولاً: القطن: 


يذكر المؤرخون أنّ نبات القطن كان موجودًا في مصر منذ عهد الفراعنة144» وليس نباتًا 
جديدًا على الأرض الزراعية المصرية. 


وفي أواخر القرن الثامن عشرلأي في عهد الحملة الفرنسية 1799) أعطى أحد العلماء 
الفرنسيين (مسيو) دليل 126111 بيانات وافية عن أنواع الأقطان التي كانت تُزرع في ذلك الوقت 
وهي: 


1 113زم:ز0055 (كان أحد أنواع القطن الرئيسة» وكانت زراعته مُنتشرة في 
الدلتا). 


ع2 1/01 تتناءعع ه11 مطنتدزم:60553 (كان يُزرع في مصر العليا والدلتا). 


على الرغم من أن مصر قد عرفت زراعة القطن قبل قدوم محمد عليء إلا أنَّ نوعية هذا 
القطن اتسمت بالخشونة والرداءة145» وقد غرف بالقطن البلدي؛ إلى أنْ ظهِرَ على الساحة قطن 
جوميل في عام 1821» الأمر الذي جعل منه أهم الحاصلات الزراعية وأساس نظام محمد علي 
المالي. 


وقد كانت بذور قطن جوميل هندية الأصلء لذا أرسل محمد علي جوميل إلى الهند لجلب 
بذور القطن منهاء فعاد في نهاية عام 1821 حاملاً معه مقدار مُناسب من هذه البذور لزراعتها في 
جميع أرجاء البلاد» وقد كان من السهل على الفلاحين زراعة هذا النوع الجديد من القطن؛ لأنهم 
كانوا على دراية بزراعة القطنء لكنْ لم يطمئن كثيرًا محمد علي لهؤلاء الفلاحين في توفير أفضل 
درجات الجودة من هذا القطن» فقام باستقدام خبراء في زراعته من سورياواسيا الصغرى للإشراف 
على الفلاحين. 

ظهرت نتائج جهود هؤلاء الخبراء مع إرسال أول شحنة منه إلى أوروبا146» حين قرر 
النساجون أنّ هذا القطن لا يَعلوه في المرتبة سوى قطن جزيرة البحر 191200 147562. 

وفي عام 825 جَلِبَ محمد علي بذور قطن سي آيلاند من أمريكاء وقد غرف في مصر 
بإسم قطن سيلان أو سيلانت» وهذا ما جاء في أمر محمد علي إلى مدير المنوفية "المراد بوصول 
أمرنا هذا إليكم حالاً تنقلوا أقة بذر قطن سيلان الذي هو أمريقه جديد وأقة بذر قطن هندي"148. 


وكان القطن يُزرع في الوجهين البحري والقبليء إلا أنَّ زراعته في الوجه البحري كانت 
أكثر انتشارًا؛ لوفرة المياهء وتأكيدًا لهذه العبارة تخبرنا إحدى الوثائق149 "أنه قد أمر بالاهتمام في 


تكليف أهالى الأقاليم القبلية بزراعة صنف القطنء أسوة بأهالى الأقاليم البحرية؛ والتأكيد 
4و _ .4 ا برر سوق - 44 44 و3 4.6 
المأمورين بحفر الآبار وإعمال السواقي". 


وثيقة أخرى؛ ُوضح مدى اهتمام محمد علي بزراعة القطن في الأقاليم المختلفة» عندما عَلم 
بزراعة 35370 فدان قطن في عام 1252ه/1836» وأراد معرفة مقدار ما جرى زراعته من هذا 
الصنف في كل بلدة» لمقارنته بما تم زراعته في العام الماضي150. 


وقد انّسعت زراعته حتى بلغت 35! من مساحة الأراضي المزروعة:؛ وقد ذكر الكونت 
دوهاميل قنصل الروسيا في 1836» أنَّ "الباشا أخبرني بأنّه زرع 32000 فدان من الأراضي بقطن 
محو (جوميل) وقطن سيلان» وذلك في أثناء إقامته الأخيرة بالوجه البخردى1351", 


ويذكر بورنج152أن "متوسط محصول الفدان من القطن لا يزيد على قنطارين» وقد لا 
يتجاوز قنطارّاواحدًا في كثير من الجهات"» مع أنَّ الفدان الواحد من الممكن أن يُعطي من سبعة إلى 
ثمانية قناطيرء إذا تمَّ الاعتناء بشئون الري والزراعة» وفي المتوسط كان من المفترض أنْ ينتج 
خمسة قناطير153» يُقَدر ثمن كل قنطار منها 200 قرشاء ولكنْ كان محمد علي يدفع للفلاح من 112 
قرثًا إلى 150 قرشًا ثمنًا للقنطار الذي يزن 120 رطلاً تبعًا لجودة الصنف154. 


بلغ إنتاج مصر من القطن في عام 1833 114500 قنطارّاء أستهلك منه في صناعة 
المنسوجات 30000 قنطارًا سنويًا فيما بين سنتي 1829و 1839» ثم تقص المقدار إلى 10000 
قنطارًا بعد ذلك., 


وبالرغم من هذه العناية الفائقة بهذا المحصولء إلا أن جودة قطن جوميل قد بدأت في 
التدهور في منتصف ثلاثينيات القرن 19؛ نتيجة عوامل مختلفة منها: 


1- انصراف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول؛ بسبب ما يَلقوه من تعنت موظفي 


2- لم تنتج الأرض إلا محصولاً واحدًا في السنة» مما أذى إلى إرهاق التربة الزراعية؛ 
في حين أنّ أنواع أخرى من المزروعات تجني محصولين أو ثلاثة في السنة 
الواحدة» لذلك فشل الفللاحون في الحفاظ على المستوى العالي من جودة القطن» 


الأمر الذي أدى إلى تدهوره؛: واهتمام محمد علي بزراعة القطن قصير التيلة الذي 
يحتاج عناية أقل. 


أصبح للقصب أهمية كبرى بين الحاصلات الزراعية في عهد محمد عليء» وخخَصصن 
لزراعته مساحات شاسعة من الأراضيء وبرغم أنّ أراضي الوجه القبلي هي الأنسب في زراعة 
هذا الصنفء إلا أنَّ محمد علي قام بتكثير زراعته في الوجه البحري: حيث جاء في الوقائع 
المصرية155 أنّه "من حيث تكثير زراعة قصب السكر في الأقاليم البحرية» يُوجب تفعًا عظيمًا 
للميري والمزارعين» أيضًا صدرت إرادة حضرة أفندينا ولى النعم بتكثيره في جميع الأطراف 
والأكناف". 

وتُبلغنا إحدى الوثائق156 أَنّهُ "اتطّلع على الترجمة المُقدمة من الخواجه والماس؛ الخاصة 
بالشخص الإنجليزي ذو الدراية بزراعة القصبء وعلم منها تطلب المذكور إعمال ماية آلة من كل 
نوع من الثلاثة أنواع آلات السابق استحضارهاء وبناءً عليه يشير بإعطائه قدر ستة أفدنة من 
أراضي شبرا لزرع القصب بها على سبيل التجربة وتفهميه بما ذكر". 

ونتيجة للتكلفة العالية التي تتطلبها زراعة هذا الصنفء لم تتم زراعته إلا في مناطق قليلة 
منذ أوائل القرن التاسع عشرء ولكن قام محمد علي بتقديم مُساعدات للفلاحين في صورة آلات 
زراعية وحيوانات وتقاويء الأمر الذي أدَّى إلى زيادة الرزقعة الزراعية من محصول القصبء 
"ففي1826: وفي 1245ه /1830-1829» بلغت مساحة ما رع من القصب في الوجه البحري 
4 خذفداناء وفي العام التالي قررت الحكومة زراعة القصب في 7540 فدانًا في الوجه البحري 
وفي 950000 فدان في الوجه القبلي157". 

وُوضح لنا جريدة الوقائع المصرية155 الأنواع المختلفة للقصب (أو رتبة) والأسعار التي 
قدمتها الحكومة للفلاحين عند شراؤه؛» حيث تقول "قرر الديوان الخديوي أنّ قيراط تقاوي القصب 
العال بخمسة وعشرين ريالآً» والوسط بعشرين» والدون بخمسة عشر". 


إذن من العبارة السابقة نستطيع أنْ نفهم: للقصب رتب ثلاث أجودها يُعرف بالعال» ويأتي 
بعده الوسطء وهي رُتبة أقل في الجودة لكن كان يُستخرج منها السكر مثلها مثل العالء أمّا الدون 
وهي أقل الرتب فمن الواضح أنها كانت للمص فقطء وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه 
محمد علي بهذا الصنفء إلا أنّ أكبر مساحة تم زرعها قصبًا كانت في عام 1844» وبلغت12.100 
فدان. 

وفي عام 1846» كانت المزارع الكبرى في الصعيد تنتج سنويًا ما بين 16,500و25 ألف 
قنطار إنجليزي من قصب السكر وفي 1827» كان كل فدان ينتج حوالي 22 قنطارّاء لكن بعد ذلك 
وتحديدًا في 1837 قدر بورنج أنّ مزرعة قصب السكر في الروضة» والتي تبلغ مساحتها 272 
فدان قد أنتجت 27 قنطارًا للفدان الواحد159» وأنتجت مزرعة أخرى مساحتها 152 فدان 26 
قنطانَ|160, 


وترجع زيادة المحصول إلى أنَّ إبراهيم باشا -نجل محمد علي- قد دعا اثنين من الإنجليز 
أحدهما يُدعى ماكفرسون 2161502 71 من جامايكا161 للإشراف على مزرعة ريرمون2,162 
وقاما بتحسين النوع الأصلي من القصب165. 


وقد تراوح السعر الذي حصل عليه الفلاحون في 1826» عن بيع قنطار القصب بين 16 و 
6 قرشاء ثم ارتفع في 1827 إلى 40.50 و56.50 قرشًا للقنطارء أمّا السكر الخام الذي تم إنتاجه 
في أراضي وجه بحري فقد كان أغلى سعرًا من الذي تم بيعه فيوجه قبلي» وتسلم الفلاحون ثمنًا قد 
تراوح بين 95 و 100 قرشًا عن قنطار القصب164. 


وسنورد فيما يلي جدولاً يُوضح الأسعار (قروش للقنطار)» المدفوعة للسكر الخام 
والمولاس165 في الصعيد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر166: 


ثالثة 4 - 40 34 10 


ثالنًا: النيلة: 

كانت النيلة معروفة في مصر قبل مجيء محمد علي167: حيثُ كانت تُستخدم لصباغة أقمشة 
الملابس التي ترتديها الطبقات الفقيرة؛ لذا لم تصلح للتصديرة16» وقد كانت تُزرع في الفيوم 
والصعيدء واستمرت زراعتها في عهد الباشا إلا أنّهِ كان يستورد بذورها من بلاد الشام؛ بسبب تغير 
بذورها مع مرور الزمن مما ينتج عنه نقصًا في كمية المحصولء "ثم أدخل محمد علي زراعة النيلة 
الهندية في مصر؛ لمميزاتها العالية وتفوقها على النيلة البلدية في النوع» فنجحت نجاحًا تامًا169"؛ 
ومع تطور صناعة الملابس في أوروباء أصبح الإقبال عليها شديدًا في الخارجء لذلك قال محمد علي 
عنها "أنها تستدر في بلاد أوروبا ربحًا طيبًا170". 


وعندما رأي محمد عليء أنَّ نفقات زراعة النيلة مُرتفعة» ولا يستطيع زرعها سوى أصحاب 
الأرض مّيسوري الحال قام بتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين غير القادرين؛ ليتم نشر هذا الصنف 
بين الأقاليم المختلفة» وقد كان له ما أراد. 

وتأكيدًا لهذا القول» سنورد وثيقة171 تُوضح لنا مدى الاهتمام بزراعة هذا المحصول "أمر 
منه بالاهتمام في توسيع نطاق زراعة النيلة"؛ كما أدخل زراعة النيلة الصينية في مصر حوالي سنة 
8؛ ونجحت زراعتها. 

كان المحصول يُحصد ثلاث مرات في السنة» وقد حصل الفلاحون في كل مرة عند جَنيه 
على الأسعار الآتية من الحكومة172: 


3 قرثًا و 20 بارة لكل 500 رطل 


1 قرثنًا و 10 بارات لكل 500 رطل 


وتشير إحدى الوثائق173»: إلى أمر من محمد علي بإرسال مائة رطل من المحصول الجديد 
من النيلة وإرسالها إلى أوروبا لمعرفة ما ينتج من أرباح» وقد قَدّر قنصل فرنسا العام في مصر 
البارون دي بوالكمتء أنَّ صادرات الإسكندرية في الثلاثة أشهر الأولى من عام 1830 من هذا 
الصنف قد بلغت 718420 فرنكًا174. 


وفي هذا العام (1830) وَسَّعت الحكومة نطاق زراعة النيلة؛ نظرًا لارتفاع أثمانها» حتى 
أنّها قامت بشراء كل بذور التقاوي من الفلاحين؛ للتأكد من إتمام زراعتها في الأراضي المخصصة 
لهاء ولكنْ أثمانها انخفضت بعد ذلك ونقصت معها المساحة المزروعة منهاء ولم يستمر هذا الوضع 
كثيرّاء فقد اتسعت زراعتها مرة أخرى وزاد الإنتاج في عام 1835» وبعد عام 1838 أخذت 
مساحتها في النقصان وقل إنتاجها173» وقد تراوح دخل الفدان منها بما يتراوح بين 15و 20 جنيهًا 
استرلينيًا في أسيوط (موطن زراعتها). 
رابعًا: الأرز: 

كان الأرز من المحاصيل المُهمة في الزراعة المصرية» وقد احتكره محمد علي منذ عام 
2» وبلغ ربحه منه في عام 1823 حوالي 6.856.875 قرشًا176» وقام بتوفير كل السُبل من 
أجل إكثار زراعته؛ فعمل على توفير الأيدي وأعفي أهالي قرى الأرز بأقاليم البحيرة والغربية 
والمنصورة من الخدمة العسكرية» مقابل قيامهم بزراعة الأرز. 


وقام بتوسيع رقعة الأراضي المزروعة أررّاء ففي عام 1829 فرض على مأمورية نصف 
البحيرة وحدها زراعة 4500 فدان» مما تتطلب جلب أيدي عاملة مأجورة من مأموريات أخرى 
لزراعة وحصد هذه الفدادين التي بلغ عددها 3782 عاملاً بالإضافة لأهل هذا الأقليم177. 


وتخبرنا إحدى الوثائق مدى اهتمام محمد علي بهذا المحصول فقد كتب إلى محافظ رشيد 
بضرورة الاعتناء والاهتمام في تحسين نوعية هذا الصنف1758؛ وبلغ المحصول في عام 1823 
0 أردبّاء زادت في عام 1829 إلى 150000 أردبّاء وفي سنوات أخرى وصل إلى 20000 
أردبّاء أمّا إقليم رشيد -الذي اشتهر بزراعة هذا الصنف- فقد بلغ إنتاجه 110000 أردبًا179. 


وفي عام 1836» أرسلت إلى شون الحكومة سنويًا حوالي 80 ألف أردبء من أرز دمياط و 
60 ألف أردب من أرز رشيد وفي عام 1844» حددت الحكومة مساحة قدرها 98 ألف فدان لزراعة 


هذا الصنفء قُدْر إنتاجها بنحو 490 ألف أردب1850. 


خامسًا: السمسم: 

اهتم محمد علي اهتمامًا بالغًا بزراعة السمسمء فقام بتوسيع الرقعة الزراعية الخاصة 
بزراعته» خاصة في إقليم الوجه البحري الذي انتشرت زراعة هذا الصنف به عن الإقليم القبلي» 
وقد أنتج الفدان الواحد حوالي ثلاثة أرادب من السمسمء أستخرج منها الزيت المعروف بإسم 
السيرج. 

ومن الوثائق التي توضح حرص محمد علي على زراعة هذا الصنفء وثيقة!15 تُوضح بيان 
عدد الأفدنة» التي يأمل الباشا في زراعتها من هذا المحصول في الأقاليم المختلفة» وكانت على 
النحو التالي: 


1000 جهات نبروهوكفر الشيخ 
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وثيقة أخرى152., تُورد استفهام محمد علي عن مقدار الأطيان المخصصة لزراعة السمسم؛ 
لما له من فوائد كبيرة. 
سادسًا: الكتان: 

غرف الكتان في مصر منذ زمن بعيدء ففي عهد المماليك كان يتم إنتاج ما يتراوح بين 30 
ألقاو 35 ألقَادَ15 من القناطير سنويّاء ولكنه لم يكن من النوع الجيدء ولكنْ منذ تولية محمد علي 


الحكم» عمل على الاهتمام بهذا المحصول؛ بسبب فوائده العديدة من استخراج الزيت الحار من 
بذوره» وصناعة المنسوجات الكتّانية من أليافه. 


وتخبرنا وثيقة بهذه المميزات؛ حيث تورد154: "أوامره إلى مديري الوجه البحري بمنافع 
هذا الصنف المُبارك» وكيف أنه متى زُرع على الطريقة الصحيحة يؤتٍ الكثير من الزيت 
والقماش". 


وثيقة أخرى155 توضح لنا هذا الاهتمام» أنه وعلى الرغم من مرضه الشديد -محمد علي- 
ومكوثه خارج الديار المصرية» إلا أنه يستعلم عن مقدار الزيادة من عدمها المزروعة من صنف 
الكتان» ويُشير بأنَّ "صنف الكتان مَقبول ومّرغوب في كل وقتٍ بسائر الجهات", لذا يجب السعي 
في زراعة هذا الصنف بكثرة. 
وجد إهمال وتكاسل في كمية المحصول التي تُجنى من هذه الأراضيء الأمر الذي جعله يُعاقب كل 
من يُقدم على هذا الفعل بالإعدام. 


وقد أوردت هيلين أن ريقلين في كتابها "الاقتصاد والإدارة في مصر" أرقامًا توضح الإنتاج 


السنة الإنتاج الكلى من بذر الكتان 


0 أردب 


0 أردب 


0 أردب 188 


0 اردب 


وفي عام 1829 بلغ المحصول نحو 100.000 أردب من البذورء وأخذ الإنتاج في التزايد 
حتى تمدن محمد علي من تصدير كمية منه في عام 1837 157. 
سابعًا: أشجار التوت: 

غرفت زراعة هذا الصنف قبل عهد محمد عليء وقد انقسم التوت إلى نوعين التوت الأسود 
-وقد كان معروفًا منذ زمن طويل-»ء والتوت الأبيض الذي تمت معرفته مع تولية محمد علي حكم 
مصرء حيث أستخدمت أوراقه لتغذية ديدان الحرير. 

لذا عنى محمد علي عناية خاصة بغرس أشجار التوت» واختار لها أراضي وادي الطّميلات 
الفلاحين. 


وقد تأسست في مصر مستوطنة سورية تضم حوالي 500 سوري للعناية بهذا المحصولء. 
الأمر الذي أدَّى إلى انتشار هذه الزراعة» في العديد من الأقاليم منها الدقهلية» والمنوفية» والغربية» 
والقليوبية» ودمياطء ورشيدء والجيزة» وخصص فيها مساحات بلغت سبعة آلاف فدان191, 


وبلغ عدد أشجار التوت في القُطر المصري ثلاثة ملايين شجرة» باعتبار 300 شجرة في كل 
فدان» كما بلغ محصول الحرير سنة 32/ 1833 نحو 12000 أقة192» وسنورد فيما يلي جدولآ193 


يُوضح أماكن إنتاج الحرير والكميات التي أنتجت منه في أعوام 1827و 1831و 1832: 
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الصناعة في عهد محمد علي 

كان السبب الرئيس الذي دفع محمد علي نحو سياسة التصنيع» هو سد حاجة الجيش من 
المؤن والذخيرة اللازمة له خاصة بعد النصر الذي تحقق على حملة فريزر 7ع175225 1807» ثم 
تجهيزه للحملة العسكرية على الحجاز واحتياجه الشديد لبناء سفن تنقل الجنودء والذخيرة» والمؤونة 
من مصر إلى الموانىء المختلفة» ولهذا قام بتأسيس ترسانة بولاق لهذا الغرض عام 1809. 

إذن كان اهتمام محمد علي مُوجِهًا في المقام الأول نحو الصناعات الحربية» غير أنه لم 
يُهمل الصناعات المدنية؛ لأنَّ إنشاء هذه الصناعات أمر لازم بوصفه مُكملاً للصناعات الحربية: كما 
أنه يُوفر في المبالغ الطائلة التي يتطلبها الاستيراد من الخارج194؛ إلا أنّه ومع التوسع في زيادة 
الصادرات من المحاصيل الزراعية» تحتم إنشاء مصانع مُجهزة تجهيرًا حديئًا؛ لتحضير الحاصلات 
المختلفة» نظرًا لصعوبة الاعتماد على المحالج البدائية» ومضارب الأرز القديمة» وسنقوم فيما يلي 
بإلقاء الضّوء على هذه الصناعات تفصيليًا لمعرفة القدرة الصناعية التي كان يتمتع بها محمد عليء 
والتي جعلته يُنافس المنتج الأوروبي بشكل كبير. 

يرجع تأسيس المصانع في مصر إلى 1816 195»: وقد أنفق محمد علي من الأموال في تشييد 
هذه المصانع وحتى شروعها في الإنتاج حوالي200.000 كيس -أي خمسة ملايين من 
الدولارات196- مُقابل إحضار العمال من إنجلترا وفرنسا وإيطالياء هذا فضلاً عن شراء الآلات من 
جميع الأنواع197. 
أولاً: صناعة السكر: 

في بداية الأمرء قامت صناعة السكر على الطريقة البدائية لصنع العسل الأسودء إلى أنْ قام 
محمد علن كي 6 بإنشاء مصنع لصناعة السكر في بلدة ريرمون» على غرار المنشآت 
الموجودة في جزر الأنتيل بأمريكاة19» وقامت صناعة السكر في بادىء الأمر في الوجه البحري؛ 
وقد أدَى هذا الأمر إلى نقل القصب من الصعيد لمسافة طويلة» لذا تم إلغاء معاصر السكر في الوجه 
البحري. 

وقام محمد علي بإنشاء مَعملآ لصناعة السكر في بلدة ريرمون -مركز زراعة قصب السكر- 
وكان لتكرير السكر1”7 في 2001830, وكان يُشرف عليه مستر برام 8110 .7011 وهو مهندس 


إنجليزي؛ وعندما ثوفي عَهد محمد علي لإدارته إلى مسيو توينينا عمنمه1' 01مع51 الإيطاليء ثم 
قام معمل التكرير في بدايته بتكرير حوالي 30 قنطار أو يزيد في اليوم الواحدء وكان ينتج نوعين 
من السكر 201, كما قام محمد علي بإرسال العديد من البعثات إلى الخارج» من أجل تحديث صناعة 
السكر وتدعيمها فأرسل بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» كما أرسل بعثة إلى أوروبا وخاصة 
إلى باريس من الكيميائيين؛ ليتدربوا على تكرير السكر202» وتشير إحدى الوثائق203 إلى أنَّ محمد 
علي كان يستعين بالخبرة الأجنبية في صناعة السكر لفترة معينة» حتى إذا ما اكتسب العْمَّال 
المصريون الخبرة منهم؛ قام محمد علي بإحلالهم محل الأجانب؛ توفيرًا للنفقات الكبيرة التي كانت 
تُنفق على هؤلاء الخبراء. 


وثورد وثيقة أخرى تأكيدًا لهذه الوثيقة السابقة حيث تشير إلى204 "تعهد أوسطى السكر 
الأوروباوي بتشغيل خمسين قنطار سكر وعشرين قنطار عسلء وباستخراج اثنى عشر أوقة من 
صنف الروم من القنطار الواحدء وذلك بعد انّضاح عدم درايته بالصنعة المذكورة» وعمل مُعدل عن 
شغل هو شغل الأوسطاوات أولاد العرب بفابريقة الريرمون وظهر معرفتهم عنه؛ فضلاً عن نفع 
الميري لذا يجب إرسال القصب من كافة الجهات لعمله سكر بفابريقة الريرمون بمعرفة أولاد 
العرب من الآن فصاعدًا". 


وقد بلغ إنتاج هذه المعامل من العسل الأسود في 1831 أربعة عشر ألف قنطار205» وبلغ 
إنتاج معمل الريرمون 1833» 12.195 قنطار من السكر الخام. 

أنشأت الحكومة مصنعين آخرين للسكر أحدهما في ساقية موسى والثاني في الروضة 
(مركز ملوى)» وقد كُرر من السكر الخام في المصنع الأول نحو 5.200 قنطار206. 


وعلى الرغم من ضخامة هذا الإنتاج» إلا أن محمد علي قام باستيراد السكر طوال عهده؛ ثُمّ 
تناقص بعد ذلكء والجدول التالي207 يُوضح صادرات وواردات السكر من أعوام 1843 إلى 
45 : 


الصادرات بالقنطار الواردات بالقنطار 


254 1010002 123 


0002 630 14 


55/14 10 15345 


من الجدول السابق نلاحظ أنَ: 

تصّدر عام 145 صادرات مصر من السكر؛ حيث بلغت الكمية المصدرة 16.020 
قنطارّاء ويأتي في المركز الثاني عام 1843» بكمية تبلغ 10.082 قنطارّاء والملاحظة المهمة هي 
قلة الواردات في هذين العامين مقارنة بالصادرات (5.374 و9.624 قنطارًا على التوالي). 


ذكر كامبل في تقريره205 الذي رفعه إلى اللورد بلمسترون في 6 يوليه 1840 أنَّ: قيمة ما 
استورته البلاد من السكر في 1836 بلغ مليونين ونصف المليون من القروشء والربح الذي حصلت 
عليه الحكومة من بيع السكر -بلغ الإنتاج 32.000 قنطار ‏ وصلت قيمته 32.500.000 قرشاء أما 
تقرير أحد الصْناع الإنجليز209 عن الصناعة والزراعة في مصر في 25 ديسمبر 1837» فقد ذكر 
فيه أنّهِ في هذا العام كانت صناعة السكر من أهم الصناعات الموجودة في مصر. 
ثانيَا: صناعة ملح البارود: 

أنشىء معملاً لإنتاج البارود يديره كيميائي فرنسي يُدعى هيم 7م1]11» ثم أنشئت بواسطة هذا 
المناجم لاستخراج ملح البارود210. 

وقد ذكر بورنج في تقريره!!2 تفصيلات كثيرة عن هذه الصناعة حيث يقول "يُصنع ملح 
البارود بمقادير وافرة من أنقاض المدن المصرية القديمة» إذا تشبعت بالماء تلك الأنقاض التي 
تحتوى قدرًا كبيرًا من نترات البوتاسيوم» ولما كان الماء غغرضة للبخر بأشعة الشمسء فإنَّ ملح 
البارود يرسب ثم يجمع ويُرسل إلى المخازن الكبرى لاختبار نوعه؛ وقد زْرت -يقصد نفسه- أحد 
هذه المخازن في مصر القديمة» ووجدت جماعة من الكيميائيين الأوروبيين عاكفين مع بعض 
موظفي الحكومة على اختبار مفعول هذه النترات". 

ويستطرد قائلاً: "وفي عام 1832» كان بالقاهرة ستة من مصانع ملح البارود»ء وكان إنتاجها 
في العام الماضى (1836).؛ على النحو التالي: 


القاهرة 0 قتقنطارًا 


الطرانة 
البدرشين 
مدينة الفيوم 
بنى سويف 


الأشمونين 


0 قنطارًا 


0 تقنطارًا 


0 قنطارًا 


0 قنطارًا 


0 تقنطارًا 


0 تقنطارًا 


وقد بيع القنطار باثنين وسبعين قرشاء إذن يكون مقدار الربح الذي حصل عليه محمد علي 
في هذا العام من بيع ملح البارود المُستخرج ما قيمته 1.404.000 قرشا212. 


أما في عام 1833 كان إنتاج هذه المعامل213: 


القاهرة 
البدرشين 
الأشمونين 


الفيوم 


1 قنطارًا 


9 تقنطارًا 


3 قنطارًا 


9 قنطارًا 


0 قنطارًا 


2 قنطارًا 


4 تقنطارًا 


ويُكمل حديثه بقوله: "على أنَّ هذا الإنتاج قد زاد زيادة كبيرة في عام 1837» إذ شّرعت 
مصانع قصر العيني تنتج من عشرة آلاف قنطار إلى اثنى عشر ألقًا في السنة» كما أنتجت سائر 
المصانع بالأقاليم ما قرب من هذا المقدارء أي ما قد يتراوح مجموعه بين عشرين واثنين وعشرين 
ألف قنطارء غير أنَّ الإنتاج ازداد زيادة كبيرة مرة ثانية» ثُمّ عَلم بورنج بعد ذلك أنَّ المصانع التي 
يجري العمل بهاء سوف تنتج حوالي ضعف هذا القدرء أي نحو أربعين ألف قنطار214". 


ويُعطينا صورة واضحة عن معامل تكرير ملح البارود فيقول "لقد أدخل كثير من ضروب 
التحسين على طريقة تكرير ملح البارودء حتى أصبحت المواد الغريبة لا تزيد نسبتها على 3000-1 
في أحسن أنواعه وهو الصنف الذي يُستعمل في مصانع البارود. 


يُستخرج كل عام من خرائب هرموبوليس (منطقة عين شمس) نحو 2.700 قنطارًا من ملح 
البارودء ويشتغل هناك حوالي ثمانين عاملاً تتراوح أجورهم بين 15 و40 بارة في اليوم (أي حوالي 
بنس ونصف البنس في المتوسط)". 


"أمّا مصنع البارود فيقع بجهة المقياس عند الطرف الأقصى من جزيرة الروضة؛ ويُشرف 
عليه رجلٌ من الفرنسيين تحت يده تسعون عاملاً مَوزعين على عدة أقسام منهم ثمانية عشر عاملاً» 
يعملون بأيديهم في مركبات الكبريت والفحم النباتي وملح البارود» وواحد وعشرون يشتغلون 
بتحريك المسحوق في المطاحنء وينتج المصنع خمسين قنطارًا في اليوم» أمّا في أثناء حرب الشام 
(1834) فكان متوسط إنتاجه ثمانين قنطارًا"215. 


شير إحدى الوثائق إلى اهتمام محمد علي بعملية استخراج ملح البارود من المحلات 
المسبخة (المناجم) الموجودة في الوجه القبلي» والاهتمام بإنشاء حيضان وسواقي لتكريرهاء بعد أن 
تنقل في المراكب215» وثيقة أخرى ثورد أمر محمد علي بإنشاء معمل لملح البارود بمديرية نصف 
أول الوسطىء فيلزم استصدار الخلاصات اللازمة لبناء هذا المعمل217. 


و يشير وثيقة ثانية215 إلى "حصول تلف للبارود الجاري صنعه» وقد طلب الأسطاوات زيادة 


أجورهم حتى يقوموا بعمل بارود أحسن مثل بارود إنجلترة» وعندما تم توفير هذا الطلب لهم 


بالاشتراط عليهم بعمل البارود بالشروط الآتية: 


1- عدم تلفه ب بمضي ستة شهور 


2- بقائهم على المرتب الأصلي إلى أن يُعاين البارود المصنوع وقتها يمكن زيادة 
المرتب". 


وتُخبرنا وثيقة ثالثة219 بأنّه"تم صنع ماية قنطار بارود واتضاح مشابهته للبارود الإنكليزي» 
وزيادة قوته عنه لدى تجربته بمدفع الهوان» وزاد عن مسافة البارود الذي كان جاريًا استعماله سبعة 
أمتار أو ثمانية» وبناء عليه يشير بأنه يجب تخزينه أولاآً خمسة أو ستة أشهر حتى تتضح حالته". 


وتوضح لنا وثيقة أخيرة220, عن عاقبة من يقوم بالغش في عملية تصنيع البارود» بقصد 
الربح السريعء أن "يُرسل إلى لومان إسكندرية لمدة ستة شهورء عِبرةً لغيره بعد تكسير العدد 
والآلات التي كان يُصنع البارود بها ". 

ذكر كامبل في تقريره أنَّ الربح الذي صل عليه محمد علي من بيع 50.000 قنطار من 
ملح البارود للتصدير و100.000 قنطار تستعمل في عمل البارود»ء قد بلغ ما قيمته 200.000 
قرش221, أما البارون دي بوالكمت فقد ذكر في تقريره222 أنّ الكمية الُستخرجة من ملح البارود 
من الوفرة بحيث أنهم "يستطيعون سداد حاجة أوروبا بأسرها دون أن يتكبدوا نفقات تذكر". 
ثالنًا: صناعة المنسوجات الحريرية: 

كانت هذه الصناعة موجودة قبل عهد محمد علي لكنّه وسّع من نطاق هذه الصناعة» فأكثرَ 
من زراعة أشجار التوت - كما سبق أن أوضحنا - وقام بإحضار الفرنسيين223 المتخصصين في 
زراعة هذا النوع من الأشجار. 

وقد كانت تربية دودة القز في مصر تتم أربع مرات سنويّاء بينما كانت تتم في أوروبا مرة 
واحدة» لذا فقد جَنى محمد علي أرباحًا طائلة من الحري(بلغت القيمة نحو 8 ملايين فرنكًا224)» 
وبالرغم من ذلك لم تكن خيوط الحرير من النوع الجيد» ولم تف كمياتها بحاجة المصانع التي قامت 


الحكومة بإنشائها لنسج الحريرء وكان أحد هذه المصانع (مصنع الخرنفش)» الذي استقدم له محمد 
علي غمالاً من الآستانة» وزوده بمائة نول لنسج الحرير الخام الوارد من الشام» أو من تربية دودة 
القز225 في مصرء كما أنشأ محمد علي ديوانًا باسم "ديوان الحرير"؛ ليقوم بالإشراف على الحرير 
وإنتاجه226. 


وبلغ الإنتاج من الحرير الخام في عام 1832» 6.748 أقة و406 درهمّاء وفي عام 1833 
حوالي 5300 أقة227» وكان يُشترى الحرير من الدرجة الأولى بسعر 125 قرشّاء ومن الدرجة 
الثانية بسعر 95 قرشاء ومن الدرجة الثالثئة 85 قرشّاء وفي عام 1832 كانت قيمة الربح من 
المنسوجات الحريرية 12 مليونًا من الفرنكات228. 


سنورد الآن وثيقة229 تُشير إلى اهتمام محمد علي بهذه الصناعة "بأنَّ الأفندي الذي حضر 
من أوروبا بعد تعلمةُ صنعة تشغيل الحراير» يلزم إعطائه الحرير اللازم؛ لاختبار واستحضار 
عينات جانفس» وأطلس وما يُشابهه من السوق؛ لتشغيل مثلهاء حتى يستطيع صْنع مثل هذه 
العينات". 

وقد ذكر بوالكمت في تقريره أن230 "مصانع الحرير قد استخدمت في عام 1826 ما يُقارب 
0 كيلو جرام من المواد الخام» وهذا القدر يُساوي 1/ 100 مما نستخدمه في فرنسا"", أما 
كامبل فقد أورد في تقريره أنَّ» الربح المتحصل من الحرير الخامء والتي تبلغ الكمية المُنتجة منه 
0 أقة» ما قيمته مليونًا من القروشء وأنواع الحرير - بعد صناعته - (خاصة 15.000 ثوب 
من المقصب). فقد بلغت القيمة بالقروش 1.400.000 231. 
رابعًا: صناعة المنسوجات الصوفية: 

ذكر بورنج في تقريره أنَّ232 "محمد علي أقام في عام 1818» مصنعًا ضخما في بولاق 
لصنع المنسوجات وقد أشتريت النماذج» ولكن اتضح أنها لا ثلائم الغرض قأهمل المشروع.؛ ثم بُعثْ 
بعد عامين مرة أخرى. وشرع عمال من مصانع فرنسا وبلجيكا يقومون بمحاولات جديدة". 


ويستطرد قائلاً: "لا تصلح الصوف المصري لأي من المنسوجات الناعمة؛ لأنَّ تشبعه بغبار 
مليء بمِلح البارود يَكسبه صلابة وجفافًاء وثقص أصواف الغنم مرة في السنة» ولكنها لا تُغسل قبل 
القص وهي عادة تؤدى إلى تدهور نوع الصوف". 


"فما يكاد يمضي بعض الوقت حتى تشيع فيه العتة» دون أن يُستطاع التخلص منها فيتلف 
ثُلثا الصوف قبل أن يكونَ صالحًا للنسيج". 

قام محمد علي باستيراد الأصواف من الخارجء كما استورد الأغنام من إسبانيا» وأحضر 
معها راعيهاء وسنورد الآن وثيقتان تتحدثان في هذا الشأن» أولى هاتين الوثيقتين ثشير إلى233 "أنّه 
حصل وفر لجانب الميري مقداره مائة وأربعون قرثًا من كل عشرة أقة صوف اسبانيولي"» وفي 
الوثيقة الثانية234» يُشير بأمر منه إلى مديري البحيرة والغربية والشرقية» بإجراء قص الأغنام 
وتوريد أصوافها للأشوان. 

إذن يمكننا القول» أنَّ محمد علي قام بإنشاء مصنع لصْنع المنسوجات الصوفية في بولاق 
عام 1818» وبعد إهمال المشروع. تمَّ إحياؤه من جديد بعد عامين بطاقة مائة آلة235 للغزل بدواليبه» 
كما أنشأ مصنعًا آخرًا لنفس الغرضٍ بالمنيا؛ لإنتاج الصوف السميكء وقد ذكر تقرير أحد الصُناع 
الإنجليز عن الصناعة والزراعة في مصر في 25 ديسمبر 1837» أنّ المنسوجات الصوفية كانت 
من أهم الصناعات في ذلك الوقت236 
خامسًاء صناعة النيلة: 
الأرمن لتعليم المصريين الطريقة المُثلى لإعدادها. 

ولهذا تم إنشاء مصانع للنيلة في كل من شبراء وشبين» وميت غمرء والمنصورة» ومنوف». 
وبركة السبع» والأشمونين» والمحلة الكبرى» وأبو تيج» والجيزة» وكانت المصانع تستنفد سدس 
محصول البلاد2237» حيث كانت من الجودة وبخاصة في قريتى قبالة وأشليم بالغربية بحيث 
أستخدمت في صبغ الحرير238. 

وكان ما يُنتج من النيلة يُقسّم من حيث الجودة إلى ثلاث درجات مُوزعة على النحو التالي: 


درجة أولى 5 قرشًا للاقة للتصدير إلى تركيا (الدولة العثمانية) وأوروبا 


درجة ثانية 5 قرشا للاقة 


درجة ثالثة 6 قرشًا للآقة للاستهلاك المحلى والتصدير إلى سوريا239. 


في 1835» استغنى محمد علي عن تشغيل معامل النيلة لحسابه؛ لارتفاع تكاليف تشغيلهاء 
وتركها لمشايخ القرى الموجودة بها هذه المعامل ليتولوا شؤون تشغيلهاء على أنْ يقوموا بتسليم 
الإنتاج إلى الحكومة بسعر الأقة 30 قرشًا240. 

وقد ذكر كامبل في تقريره241» أنّ الربح الذي حصل عليه محمد علي من بيع 77.300 أقة 
من النيلة بعد تجهيزها و100.000 أقة قبل التجهيزء قد بلغ ما قيمته 3.000.000 قرشء ونظرًا 
نحو 101192 أقة في 1830» و77300 أقة في 1833» ونحو 108000 أقة في 1835 242. 
سادسًاء صناعة الغزل والنسيج: 

كانت القوة الدافعة لمشروعات التصنيع مُتجهة نحو إنتاج القطن» على امتداد القرن التاسع 
عشرء كان القماش هو السلعة الرئيسة المُصنعة على أيدي الحرفيين» وكان يتم تصديره إلى الغرب. 


وقد كانت المنسوجات المصنوعة من التيل» والكتان مثل المنوفي والبتانوني والأسيوطيء. 
والشبيني والمنسوجات المصنوعة من القطن مثل الدمياطي والعجمي والمحلاويء تُصدر جميعهاء 
وكانت مراكز النسيج واقعة في المحلة ورشيد والفيوم ودمياط وشبين والقاهرة243. 


أما النواة الأولى لإنشاء مصانع النسيج في مصر فكانت في 1816؛ بغرض إنقاذ هذه 
الصناعة من الإنهيار؛ بسبب تدفق القطن البريطاني244 ابتداء من عام 1811» الأمر الذي أدَّى إلى 
اضمحلال هذه الصناعة. 

أنشأ محمد على جميع المصانع المصرية تقريبًا على غرار المصانع الأوروبية» فهي 
مستطيلة متوازية السطوح تتألف من طابق واحد أو أثنين» وبها صف من النوافذ الواسعة» فضلاً 
عن ذلك فهي مُسطحة السقوف متينة البناء245. 


ومنذ 1817 وحتى 1821» أقيمت 9033 من وحدات آلات التمشيط و9070 من الأنوال» 
و9024 من المغازل» وكان هناك 1250 نولاً في مصانع القاهرة» وفي مصنعين آخرين في قليوب 
والمتضصورة؛ و436 من وبحدات آلات الغز ل .و584 من وحذات. التمشيط: يعد أن أكتشفه القطن 


طويل التيلة أضيف 550 نولاًء تم إعدادها لهذا القطن من بين 1824 نولاًء وارتفع عدد وحدات 
الغزل إلى 1962 وحدة246. 


وقد ذكر بورنج في تقريره247 "في مصانع القطن 1459 من دواليب الغزلء» منها 145 
للغزل السميك؛ و1019 للغزل الرفيع» وتنتج الأولى يوميّا 14.500 رطل في الصيف و10.150 
في الشتاء» وتنتج الثانية في اليوم 13.140 رطلاً في الصيف و8.540 رطلاً في الشتاء". 

قام محمد علي باتخاذ الخطوة الأولى لإنشاء هذه المصانع» عندما نشر إعلانًا في مالطة بأنه 
سيُقدم شروطًا طيبة للصُناع والحرفبين الذين يقبلون الإقامة في مصرء ويُمارسون مهنهم وحرفهم: 
ثم أرسل وكلاء إلى أوروبا؛ لاستقدام طبقة من العُمال ذوي الخبرة» لكن رفضت الحكومة البريطانية 
مساعدته في محاولته جلب عمال بريطانيين وحظرت الهجرة245: كما حاولت الحكومة الفرنسية 
منع هجرة غمالهاء لكن الوكلاء المصريين نجحوا في إقناع مال فرنسيين ذوي خبرة بالهجرة دون 
موافقة حكومتهم249. 


ثم نشط التطور الصناعي في عشرينات القرن التاسع عشر؛ نتيجة للتوسع في زراعة 


القطن» وقد أنشأ محمد علي العديد من مصانع النسيج لهذا الغرضء سنورد تفاصيلها في الصفحات 


القادمة. 


مصنع الخرنفش 

كان من أوائل المصانع التي أنشأها محمد علي في 1816» واستدعى له غمالاً فنيين من 
فلورنسا 1106006 بإيطالياء تخصصوا في غزل خيوط الحرير في بادىء الأمرء وبعد فترة من 
الزمنء تقلت الأنوال الخاصة بصناعة الحرير إلى مصنع آخرء ووضعت بدلا منها مغازل للقطن 
وماكينات لصنع الأقمشة. 

وقد تم تركيب مائة دولاب» عشرة منها للغزل السميك؛. وتسعون دولابًا للغزل الرفيع» 
وتحمل الدواليب الأولى 108 مغزلاً على خط واحدء والتسعون الثانية 216 مغزلاًء بالإضافة 
لدواليب الغزل ومغازله كان يوجد بالفابريقة قسم للنسيج به ثلثمائة نول تنسج من خيوط القطن 
أ قمشة مختلفة أنواعهاء كالبفتة» والموسلين» وا : لنصمة» والشاش250. 

كما أورد بورنج في تقريره251» بيان يوضح متوسط الإنتاج الشهري لمصنعين من مصانع 
محمد علي هما الخُرنفش» ومصنع الحوض المرصودء كما يُبين عدد العمال ومقدار الأجور التو 
يتقاضوها على اختلاف طوائفهم -كما قال- "بالقدر الذي أمكننى التحقق منه". 


متوسط الإنتاج الشهري 


الوزن 


الوزن |التالف من القنطار الباقي بعد التالف 0 مقدار القطن 
الكلي | 9025 أي الربع ]| التالف المغزول 


تت ا 


سم لما 10 . 0 0 


12 2397 662| 9 


|| د 
لمرو 18 ]| 1632 


624 32 


ما يتقاضاه العْمّال والمحاسبون شهريًا من الأجور: 
مصنع الخرنفش: 
اجون 1 قرشًا 


عَوّالون 5 قرشًا 


بَرَادون 0 قرشا 
ميكانيكيون "تحت التمرين" 2.798 قرشًا 
محاسبون 7 قرشًا 


نفقات أخرى ١‏ 550 قرشًا 


1 قرشًا 


ثيران 0 قرشًا 


1 قرشًا 
مصنع الحوض المرصود: 
تسّاجون 0 قرشًا 
غَزَالون 5 قرشًا 
ميكانيكيون 7 قرشًا 
كتبة 7 قرشًا 


مَصروفات ١‏ 500 قرشنًا 


9 قفرشًا 


فابريقة مالطة ببولاق 


سئميت بهذا الاسم نسبة إلى العدد الكبير من المالطيين الذين يعملون بهاء وكانت في باديء 
الأمر مُخصصة لإنتاج الصوفء غير أنٌّ التجارب التي أجريت قد فشلت -بسبب رداءة الصوف 
المحليح كنا سيق أن تكسما جدل معد على كهرلها إلى ميتاغة المتسويحاك القطنية وعهد إلى 
مسيو جوميل بإدارتها. 


كانت تُصنع فيها البفتة والموسلين بطاقة 28 دولابًا و24 آلة تمشيط لتجهيز القطن» ومبيضة 
عظيمة تطبع 800 ثوب شهريّاء وعدد أنوالها 2000 نول. 


كما ؤُجدت صناعة أخرى فيها وهي صناعة المناديل الملونة - التي كانت تستعمل أغطية 
للرأس - وقد بلغ ثمن المنديل الواحد ما بين خمسة وستة قروشء أمّا المرسوم باليد فثمنه بلغ ستة 

وقد تقاضى العُمال في هذه الصناعة؛ أربعة قروش ونصف القرش عن نصف الثوب من 
الموسلين طوله ثلاثة عشر ذراعًاء أمّا التي تُنقش باليد فأجرهم خمسة قروش وتصدر منسوجات هذا 
المصنع إلى تريستا وليقورنة253» كان بالقرب من فابريقة مالطة ثمانون ورشة جدادة لصنع مراسي 
الفراكجة وكل ما فلم لبقا القن .وما فبفيلك من التحدية والقح في هله الورك كبير جِذا: 

كما وجد بالقرب من فابريقة مالطة مَصنعان آخران لغزل القطنء يُعرف أحدهما بفابريقة 
إبراهيم أغاء والآخر بفابريقة السبتية» وفيهما تسعون دولابًا لغزل القطن وستون آلة لتجهيز القطن 
للمغازل254؛ وسنورد الآن وصف بورنج لمصانع القطن”25 في مصر من تقريره الذي كتبه في عام 
17: 


في هذا المصنع حوالي 1000 عامل - ويقول بورنج أنهم كانوا 980 - ويبدأ وقت العمل منذ 
الصباح الباكرء وينتهي "قبل غروب الشمس بنصف ساعة"» وثدار الآلات بالثيران التي تعد القوة 


المحركة؛ ويّمد الوجه البحري هذا المصنع بالمواد الخام اللازمة له» وقد أنفق على تشييده حوالي 
"1800 كيس (أي تسعة آلاف جنيه استرلينى)". 


ويورد بورنج في هذا الوصف أنَّء "الإنتاج الحالي لهذا المصنع في الشهرء بلغ حوالي 
0 ثوب من الشيت (البوركال) طول كل منها عشرون ذراعًاء وعرضه ذراع ونصف الذراع» 
بالإضافة إلى ثلاثمائة ثوب آخر طول الواحد منها اثنان وثلاثون ذراعًاء عرضه ذراعان» ووزنه 
ستة أرطالء ويُباع الثوب من النوع الأول بسبعة وعشرين قرشًا - أي بخمسة شلنات وأربعة بنسات 
- ومن الثاني باثنين وخمسين قرشًا -أي بعشرة شلنات وستة بنسات- وهذان النوعان ينفدان من 
السوق على الفورء أمَّا المواد الخام المُستعملة فمن أجود أنواع القطن» وعدد دواليب الغزل ثلاثون» 
ويُصنع كل منها 190 بكرة من الخيوط» وإلى جانب ذلك كان في المصنع مائة وعشرين نولاً يُدير 
معظمها مسيحيون من الأقباط". 


وعلى الرغم من شهرة المنسوجات القطنية الإنجليزية» في الأسواق المصرية: إلا أنَّ هذه 
النوعية من المنسوجات الوطنية لاقت إقبالاً كبيرًا. 


مصنع إسنا 

يقول بورنج "تتدهور الصناعات كلما أوغلت في داخل البلاد» واستعمال السوط في إسنا لا 

ينقطع, فقد أبلغني مدير المصنع أنه لا يستطيع الاستغناء عنه» وقال (كيف يكون الحال بغير ذلك؟ 

إنهم قوم ذو جهالة» قدموا من الحقول وكثيرٍ منهم طوال اللحى؛ يرون المصانع لأول مرة في 
حياتهم؛ ولم يألفوا جميعًا هذا العمل)؛ وبالمصنع خمسمائة عامل". 


ويستطرد في وصفه "وأهم ما تنتجه هذه المصانع» المنسوجات ذات العرض الضيق التي 
يستخدمها الجيشء ولو أن بعضها يُباع في الأسواق» وتتقاضى الحكومة ثمنًا للثوب بسبعة وعشرين 
قرثنًا - أي خمسة شلنات وأربعة بنسات - وينتج النول من هذه الأثواب شهريًا اثنى عشر ثوبًا في 
المتوسط". أما دوهاميل فقد ذكر في تقريره256 مصانع الغزل الموجودة في البلاد في عام 1837» 
وكانت كالتالي: 


وكانت تغزل هذه المصانع جميعًا في السنة الواحدة حوالي 50 ألف قنطارّاء ولم تكن تغزل 
بطاقتها الكاملة» أمّا إذا أديرت جميع الأنوال فمن الممكن أن تغزل نحو ثمانين ألف قنطارء ويُكمل 
دوهاميل وصفه "وتتكلف الحكومة تسعةٌ وأربعون قرثًا في صنع الثوب الواحد من القطن بعد 
احتساب جميع نفقاته؛ أمّا إذا طبع بالألوان فأنه يُباع بمبلغ يتراوح بين 105 و110 قرشًا - أي بربح 
يقارب 979100 - غير أنَّ هذه النسبة تبدو ضئيلة إذا رَاعينا أنَّ المواد الخام قد قُدرت على أساس 
الثمن الذي يُدفع للمزارعين257". 


وعلى الرغم من احتكار محمد علي لصناعة النسيج منذ عام 1834» حيث كان يُعطي القطن 
للنساجين» ثم يبيعه بعد نسجه لحسابه الخاصء إلا أنّه ومنذ 1839 وبعد اضمحلال هذه الصناعة؛ 
بسبب إلغاء نظام الاحتكارء قام محمد علي بإعطاء هذه الصناعة للأفراد» على أنْ يدفع كل فرد عن 
كل نول ضريبة قدرها ستة وثلاثون قرشاء وقد قَدّر دوهاميل الربح الذي حصل عليه محمد علي من 
فرض هذه الضريبة حوالي "عشرين ألف كيس (أي أنّ عدد الأنوال المُستعملة لم تزد عن ثلاثة 
وعشرين ألقًا)258". 


أمّا القطن المُستعمل في مصانع محمد عليء؛ فمن أربع رُتب ويُشترى بالأسعار التالية: 


عدد الأرطال 
القنطار من الرتبة الأولى بقيمة 6.000 بارة 
القنطار من الرتبة الثانية بقيمة 5.000 بارة 
القنطار من الرتبة الثالثة بقيمة 4.000 بارة 
القنطار من الرتبة الرابعة بقيمة 3.000 بارة 
أَمّا إنتاج الخيوط فمقدارها من كل قنطار من هذه الرُتب: 
الرشة الأول يجت تمصن منيا على 11575 
الرتبة الثانية يجب أنْ نحصل منها على 11.5 
الرتبة الثالثة يجب أنْ نحصل منها على 109 
الرتبة الرابعة يجب أَنْ نحصل منها على 107.75 259 


وسئُشير الآن» للعديد من الوثائق التي ُوضح مدى اهتمام محمد علي بهذه الصناعة الرائجة» 
والتي نافست المنتج المستورد: 


أولى هذه الوثائق260 تُشير إلى ضبط ناظر فابريقة القلوع261 بسرقة خمسة وعشرين جوال 
قطن وقد تم مجازاته بالسجن 55 يومّاء وتعيين الباش أوسطى ناظرًا بدلا منه؛ لأنه قام بضبط هذه 
السرقة» لكن ولحرص محمد علي على مصانعه أكثر من أي شىء آخر فقد كان هذا الناظر من ذوي 
الخبرة بحيث لا يمكن الاستغناء عنه؛ فقام محمد علي بتبديل العقاب إلى ضربه ثلاثمائة كرباج أدبًا 
له مع إبقائه ناظرًا على الفابريقة» وإنذاره أنَّه إذا عاد لمثل هذه الفعل سيجري إعدامه. 


وثكمل وثيقة أخرى262 الحديث عن "عدم رغبة التجّّار في شراء البفتة الجاري تصنيعها 
بفابريكة دمياظ وذلك لمتم حيظ قنهليا رغص إنقاق واتعظاء سيههاء مقا قن الفديوي إلى يوان هذا 


الصنف"., ولهذا قام محمد علي بإحضار محمود أفندي مُفتش هذه الفابريقات» والتنبيه عليه بالسعي 
والاجتهاد لتدارك هذا العيب. 


وثيقة ثالثة263 تؤكد على هذا الاهتمام الشديد من قبله» حيث أمر بتحرير كشف بمقدار 
الأقطان الواردة إلى الفابريقات في بحر سنة 1253ه/1837» ومقدار الوارد من كل مديرية وما 
صاز تشغيله والباقى ابقها بالفبريقاك» وتقديم. هذا النيان لة: 


وتورد وثيقة أخرى264 أنَّ محمد علي قد قام بزيارة المحلة» وقام بالاستفهام من مفتش 
فابريقات سمنود265» عن مقدار الأقطان الجاري تشغيلها فأجابه بأنَّ المقدار قد بلغ ألفين وأربعمائة 
قنطارء على الرغم من تشغيل ألف ومائتين قنطار فقط في فابريقات مصرء الأمر الذي جعل محمد 
علي يَظن أنَّ مُفتش هذه الفابريقات266 أقل في الهمة» والنشاط من مفتش فابريقات سمنود. 


وتُخبرنا وثيقة أخرى267 أنّ "محمد علي قد خَطر بباله أنه لابد من وجود ماكينة 
مخصوص؛ لبياض أقمشة البفتة والشاش وما يُمائلها بإنجلتراء فيلزم دعوة الخواجة دربون الصغير 
لطرفه؛ والاستفهام عن كيفية تبييض هذه الأصناف بإنجلتراء فإِنْ كان بالماكينة فما رسمها؟ أو 
بالأجزاء فما هي؟ وما هي مصاريف الأول وما يمكن تشغيله يومي؟ وإِنْ كان الثاني فما صنف 


الأجزاء؟ وإفادته سريعًا". 


وثيقة أخرى265 تدلنا على هذا الاهتمام حين خَصص محمد علي مفنًا؛ لنقل وشحن الأقطان 
بصرف الأنوال؛ لتشغيلها. 

ومن هذا الاهتمام» تُخبرنا وثيقتان أخريان أنه قد منع تشغيل الأقمشة وارد الخارج 
(المستوردة)» والاكتفاء بتشغيل الأقمشة التي تنتجها مصانعه؛ ففي الوثيقة الأولى269 قد عَلم أنّهِ تم 
تشغيل ماية وثلاثين ألف توب أقمشة شهري وهذا غير كافيء ويؤكد على تشغيل 6000 آخرين» 
ومنع تشغيل أقمشة برانية. 

أمّا الوثيقة الثانية270» فقد علم بحصول تكاسل وتراخي في تنفيذ أمر المنع لذا فقد أمر بضبط 
المشغولء ومنع التشغيل؛ كما أنذر بوخامة العاقبة إذا حدث ذلك مرة أخرىء وفي وثيقة أخرى!2271: 


يأمر محمد علي مديري الوجه البحري بعمل مُقايسة بأنفسهم عن الأقطان الموجودة بأشوان 


وتُوضح لنا وثيقة أخرى272, كَشْفًا وَرد إلى محمد علي عن الموجود بالفابريقات في 
التحيريات. المختلفة .وما ورك متها إلبها والباقي الغاية” 27 وجب سنة+4]836/8:1253 :يسيب 


فابريقات القليوبية وبنها تحرر عنها 
لمديرية الجيزة 


فابريقات زفتى والمحلة تحرر عنها 
لمديرية الفحلة 


فابريقات المنصورة تحرر عنها 
لفكيرية النقواية 


فابريقاك دسا تحرن حنيا لمخافظلتي! 


فابريقات نبروه وسمنود تحرر عنها 
لمديرية نبروه 


فابريقات السبتية تحرر إلى ناظر 


فابريقات قبلى 


فابريقات شبين تحرر لمديرية المنوفية 


وتخبرنا وثيقة273 عن قيام محمد علي بإصدار أوامره؛ لبيع توب البفتة بخمسة وستين قرشاء 
بدلآً من بيعه بسبعين قرثًا؛ وذلك لرواج هذا الصنف» وتُوضح لنا وثيقة أخيرة274 عن قبول محمد 
عليء بيع كافة البفتة الخام صنع الفابريقات عن مدة سنة للخواجة مراجيني بما قيمته مائة وثمانون 
ألف جنيه» مع تحصيل المبلغ في مواعيد أقساطه. 


وقد ذكرت عفاف لطفي السيد275» تقديرات عن القطن المُستهلك في هذه المصانع في كتابها 
"مصر في عهد محمد علي" فقالت "أنه في أربعينيات القرن التاسع عشر كان هناك 31 مصنعًا 
للقطن» تستهلك 700 قنطارًا من القطن مُنخفض الجودة» وفي عام 1830 استهلكت المصانع 
3 تقنطارء وبنهاية العقد (1839) استهلكت حوالي 50.000 قنطارء وفي 1836 بلغت قيمة 
المصنوعات الأوروبية المستوردة 125 مليون قرش من واردات إجمالية بلغت 355 مليون قرش". 


في 1844»ء كان المستورد من السلع القُطنية البريطانية تحديدًا كبيرًا جداء فبلغت قيمة 
واردات القماش 253.348.000 قرشاء وبلغت قيمة الغزل 14.119.000 قرشاء أمّا في 1845» 
استوردت مصر من بريطانيا سلع قطنية قيمتها 127.541.000 قرشء وَعَرُل قيمته 12.909.000 
قرشناء كما قُدر المتوسط السنوي لاستيراد المصنوعات القطنية من بريطانيا بما يتراوح بين 16 
و17 هليون فر ش26 


وفي 1831» استوردت مصر بما قيمته 140.000 قرشًا من الأقمشة الكتانية» إلا أنَّها 
صدّرت ومن نفس الأقمشة بعد تصنيعها بما قيمته 1.587.775 قرشاء للعديد من الدول؛ لكن 
في1840» انخفضت واردات الأقمشة القُطنية بما قيمته 1.160 6جنيهًا/27. 


ويُخبرنا البارون دي بوالكمت في تقريره275 أنه في 1833 "أنتجت مصانع النسيج, مليونًا 
من قطع النسيج يتراوح ثمن كل منها بين فرنكين ونصف وخمسة فرنكات» تم تصدير نصفها"؛ إذن 
يكون صافي ربح الحكومة المصرية (أو محمد علي) من بيع هذه القطع؛ حوالي من 1.250.000 
إلى 2.500.000 فرنك279. 


لكن كان لبورنج رأي آخر في هذا الشأن» لم يُوضحه بالأرقام حيث قال250: "إِنَّ 


المنسوجات القطنية هي وحدها التي عادت بالضرر على الواردات في الوقت الحاضرء إذ يبدو أنَّ 
إنجلترا أنقصت مقدار ما تُرسله من هذه الأصناف251, والأنواع الواطئة منها خاصة» أمَّا أنواع 


الموسلين الهنديء والتي كانت شائعة الاستعمال فيما مضىء قلما يرد منها إلى مصر شىء الآنء منذ 
أنْ شرعت المصانع الجديدة في نسجها". 


لهذه الصناعة في 1837» إلا أنّهِ وبحلول عام 1840 اضمحلت هذه الصناعة شينًا فشينًا حتى وصل 
عدد المصانع في هذا العام إلى 15 مصنعًا فقط, 


وبشكلٍ عام وبعد إعطاءنا التفصيلات عن بعض الصناعات المصرية الناشئة» والتي 
تواجدت طوال عهد محمد عليء فإنَّ المصنوعات المصرية لم تُشكل في مُعظمها مُنافسة قوية مع 
المصنوعات الأوروبية؛ الأمر الذي أدَّى إلى تنشيط الاستيراد من أوروباء فقد بلغت تلك الواردات 
في 1836نحو 129.000.000 قرشًا من مجموع الواردات الكلي وقدره 355.000.000 قرشا252. 


رأي القناصل الأجانب في الصناعة المصرية: 


ونأتي الآن لرأي القناصل الأجانب المعاصرين لمحمد علي في هذه الصناعات المتنوعة» 
وإذا ما كانت قد نافست بشكل جَدي الصناعة الأوروبية» أم لا: 


نبدأ هذه الآراء برأي دكتور بورنج؛ حيث أبدى موافقته المبدئية على ما قام به محمد علي 
من جهود في سبيل إدخال الصناعة» حتى يُحقق الاستقلال عن الدول الأخرى -الذي كان يسعى إليه 
بكل ما أوتئ من قوة إلا أنَّ بورنج قد اختلف مع وسيلة محمد علي في تحقيق هذا الهدفء فقد 
وصفها بأنها "عاجزة كل العجز عن أنْ تُحقق تلك الغاية» مهما كان تحقيقها مرغوبًا فيه". ويُبرر 
هذا الرأي بأنّ جهود محمد علي في هذا المجال لم تؤتى ثُمارها من رفع لمستوى أخلاق الشعبء أو 
تزويد العمَّال بثقافة تفوق ثقافتهم» أو الانتفاع بجهودهم واستخدام رأي المال على النحو الصحيح» 
وفي رأيه أيضّاء أنَّ هذه التجارب الصناعية فاشلة وباهظة النفقات» "فقد كان محدود المدى إلا في 
القليل من الحالات283". 

كما أنَّ هذه المصانع لم تمد البلاد بالموارد الضرورية»؛ أو الصالحة للتصديرء ويُورد بقوله 
أنّه "لو استخدم هذا القدر من رأس المال وجهود العُمال في الشئون الزراعية» لعاد بالربح الوفير". 


وقد بّرر محمد علي موقفه» عندما بحث معه بورنج هذا الموضوع بقوله "انظر ما لجأت إليه الدول 
الأخرى من طرق الحماية» ضاربًا الأمثال بإنجلترا وفرنسا". إلا أنّ هذا القول لم يَدْل استحسانًا عند 


بورنج معللاً ذلك»: بأنَّ الخسائر الناجمة عن إدخال الصناعة» لا تقع على عاتق المستهلكين» بل على 
عاتق الخزانة؛ لأنّ هناك مصنوعات أجنبية يتم استيرادهاء وتدخل البلاد بعد أن تدفع ضريبة 
مقدارها )2 لعن في اعتقاده أن هذه الضريبة» "أقل من ذلك بكثير". 


وقد حاول بورنج في كثير من اللقاءات التي جرت بينه وبين محمد عليء إفهامه أنه لا فائدة 
قد يجنيها من وراء هذه المصانعء لأنّها تأخذ الأيدي العاملة من العمل الزراعيء الذي هو أجدى 
وأنفع» وأساس قوة البلاد الاقتصادية. 


ويختم بورنج رأيه قائلآ254 "إنَّ أسباب فشل التجارب الصناعية يعود إلى» العُمال الذين لو 
استخدموا في الزراعة» لكانوا أكثر نَفعًا مما لو ظلوا حيث هم الآن يقومون بعمل لا قيمة له» ورأيه 
أيضًا أنّ التجارب الصناعية لم تعد بفوائد على الحكومة؛ ولا يستثني من ذلك غير مصانع غزل 
القطن» إذ يمكن الإبقاء عليها". 

أَمّا كامبل فقد أورد في ملحق تقريره255 رأيه في النشاط الصناعيء والأسباب التي أدّت إلى 
عدم نجاح هذه المصانع؛ حيث قال "أول هذه الأسبابء أنَّ أكثر تلك المصانع ثديره الثيران":وسواء 
كانت هذه الثيران بطيئة أم سريعة» فإنّ حركتها لن تكون مُتناسقة مع تشغيل الآلات؛ الأمر الذي 
سالخديوي إلى تلفها. 

أما ثاني الأسباب "الغبار الذي لا ينقطع لحظة: وليس له علاج"؛ لأنه يتسلل إلى الأجزاء 
الدقيقة من الآلات, الأمر الذي يؤدى إلى ضرر كبير خاصة بآلات التمشيط والنسج. 


وثالث هذه الأسباب "أنّ ناظر كل مصنع - أي مديره - معهود إليه بحساباته وهو لا يعرف 


عنها أكثر مما يعرفه عمّا يدور في المصنع"», الأمر الذي الخديوي إلى توجيه كل شىء الوجهة التي 
تصب في مصلحة هذا المدير الشخصية» غير عابىءء بالأخطاء التي يقع فيها موظفيه من كتبة: 


أمناء مخازن» ووزانين. 
ورابع الأسباب: "أنّ المصانع تستخدم حوالي ثلاثة آلاف ثورء يُكلف كل منها في اليوم 


الواحد مَبلعًا يتراوح بين أربعة قروش وخمسة:؛ ولو أديرت هذه المصانع بقوة المصانع لأمكن تفادي 
هذه النفقات". 


أمّا السبب الخامس: "هو أنَّ عدد المُشتغلين بالمصانع من العمالء لا يقل كثيرًا عن ثلاثين 
ألقّا وتتبع في إحضارهم نفس الوسائل التي تتبع في تجنيدهم للخدمة العسكرية"؛ لأنهم يجبرون على 
العمل في هذه المصانع» حتى يجدوا الوسيلة المناسبة للفرار. 


ولكلِ هذه الأسباب السابقة - أو العقبات إذا شئنا أن تُطلق عليها هذا الاسم - كان لابد أنْ لا 
تُغطى منتجات هذه المصانع نفقاتهاء أو أنْ تبلغ من الجودة والإتقان ما بَلغته المنتجات الأوروبية. 


ولكي يُبرهن على وجهة النظر هذه يَسرد موققًا حدث له مع محمد علي فيقول256 "إني 
لأذكر أنني كنت مع الباشا ذات مساءء فأحضر عبد الرحمن بك صندوقًا يحوي آلات جراحية 
مصنوعة في مصرء وعَرضها على الباشاء وبعد أن فَحصها التفت إلى وقالء إِنَّ هذه الآلات كَلفته 
أقل مما تكلفه مثيلاتها التي تستحضر من باريسء وبدأ يدخل في تفصيل أثمانها بالقياس إلى بعضها 
البعض". 


وبالطبع لم يَنْل قول الباشا القبول اللازم لدى كامبل» والسبب في ذلك تغاضي محمد علي 
عن ذكر أثمان الخامات التي أستخدمت في صنع هذه الآلات الجراحية؛ كما لم يُضيف نفقات إنشاء 
المصانع» ومرتبات العمَّالء والسبب الأهم - في رأيي - الذي أورده كامبل "ما يَضيع من مبالغ 
بسبب انتزاع جميع هؤلاء العْمّال من الزراعة (نفس رأي بورنج)» وغيرها من الأعمال المنافسة". 


وعلى الرغم من تيقن كامبل الشديد بمعرفة محمد علي بكل هذه الأسباب السابقة» والتي لم 
يرد على ذكرها أثناء حديث كامبل معه. إلا أنّ كامبل قد أورد سبب هذا التغاضي الذي تصوره وهو 
"حُب الزهو وسوء التدبير حَبّبا إليه أن تكون مصر مُستقلة عن الدول الأجنبية» في كل ما ثنتجه 
الصناعة". 

ويختتم حديثه قائلآ287 "ولو أن الحكومة المصرية اكتفت بقوة حربية تتناسب وسكان مصر 
وسوريا وممتلكاتها الأخرى» واقتصرت على عدد قليل من المصانع لإنتاج ما يلزم جنودهاء ما 
استثارت حسد الباب العالي أو الدول الكبرى» ولاتسعت تجارتها باستيراد ما لا غنى للشعب عنه من 
السلع المستهلكة» وهكذا يستطيع الشعب الحصول عليها بما هو أرخص من ذلك كثيرًا". 

وكان له رأي في موضوع آخر 255 عن هذه المصانع» حين يَذكر أنَّ هذه المصانع قد كلفت 
محمد علي مبالغ طائلة؛ لأنّه اضطر أنْ يَجلب كل ما تحتاجه هذه المصانع من مهندسين وآلات» 


وحتى مواد خام من أوروبا. 


ومن رأيه أنَّ "على محمد علي أنْ يقوم بالقضاء على تلك المصانع» وأنْ يتعمد إلى استيراد 
جميع المصنوعات من أوروباء ذلك بأنَّ جميع المصانع في مصرء عدا مصنع الغزل والنسيج 
تستخدم في عمل أساسيء هو إنتاج المواد الحربية259", 


وعلى الرغم من إقناع بعض القناصل المشتغلين بالتجارة» وكذلك التجار محمد عليء الجمع 
بين الزراعة والصناعة»؛ لما لهما من صلات وثيقة تُحتم تحويل المواد الخام إلى سلع مصنوعة» 
وفي اعتفاد كامبل أن محمد علي كان مُقتنعًا فيما بينه وبين نفسه؛ أنَّ مصر لا تصلح أنْ تكون بلدا 
صناعيّاء ويعتقد أيضًا "أنَّ من الشرور التي تجمت عن وجود هذه المؤسساتء أنَّها أغرت الباشا 
بخوض غمار الحربء إذ أنّ مصانعه تكاد تكون وَققَا على إنتاج ما يحتاج إليه الجيش 
والأسطول290", 


كان للبارون دي بو الكمت رأي مختلف عن ما أورده بورنج وكامبل في هذا الشأن حين 
قال291 "أنه من غير المُستطاع أنْ نعرف المدى الذي ذهب إليه الإنجليزء في استغلال حاجته 
لإنشاء هذه المصانع» حتى باعوه بأفدح الأثمان كثيرًا من الآلات لم تكتمل أجزاؤهاء فضلاً عن 
يَكفيان لتفسير ذلك كله» لظنّ أنّ المقصود هو قتل الصناعة المصرية الناشئة. 

وتأكيدًا على هذا الرأيء فإنَّ نفقات هذه المصانع» زادت على إيراداتها في بادىء الأمرء ثُمّ 
هذه المصانع ثدر "أرباحًا حقيقية". 

ويختتم حديثه قائلآً "مهما يكن الأمرء فقد أمكن سد حاجة البلاد» كما أمكن الحصول على 
السلع بنفس الأسعار التي كان الأوروبيون يبيعون بها في السوق؛ وقد اغتبط محمد علي بهذه النتيجة 
أيَما اغتباط292", 

كان الرأي السابق رأيًا فرنسيًا خالصاء مُؤيدَا وبشدة لمحمد علي ولمنشآته الصناعية» عكس 


أخرى. 


ونأتي إلى رأي محمد عليء فيما جه إليه من انتقادات حول هذه المنشآت الصناعية» فيقول 
"أنه مادام مبدأ القوة يسود الشرقء ويَلقى من الدين نفسه موضع القداسة» فقد وجب عليه أنْ يُوجد 
حوله قوة مرهوبة الجانب؛ حتى يقضي على نزوات التعصب ويُّقاوم ما قد يُّثار ضده من أنواع 
التحامل293". 


وفي رأيه ورأي مؤيديه أيضًا "أنَّ الأخذ بهذا النظام أسفر عن نتيجتين موفقتين» أولاهما 
توحيد القوى وتأمين البلاد» وإيجاد نوع من التجانس القومي في مصرء أمَّا الثانية فتعليم الشعب 
مبادىء صناعة تفوق ما لديه منها بكثير". 


وله رأي آخر ذكره للبارون دي بوالكمت قال فيه "لقد غيرت الأسس التي تقوم عليها 
ل لي ا ل و 
والحرير". 


من العرض السابق لهذه الآراءء نجد أن القناصل الثلاثة قد اتفقوا على رأي واحد -على 
الرغم من اختلافهم- وهو "أنّ الصناعة لا ثلائم غير البلد الذي يزيد فيه عدد الرجال عمًا تتطلبه 
زراعة الأرض294". 

لكن في اعتقاديء أنَّ أي بلدٍ في العالم يجب أنْ يعتمد على رجاله في منشآته الاقتصادية التي 
تقوم ببنائهاء حتى ولو إنجلترا وفرنساء فكيف لا يصلح هذا النظام مع مصر وشعبها؟!» وحتى بعد 
إنشاء هذه المؤسسات الصناعية» فقد زادت الواردات في فترات عديدة كما ذكر معظم القناصل» 
وكانت حُجتهم ما فائدة هذه البضائع إذا كان حجم الواردات في ازدياد؟»؛ والإجابة بسيطة: حيث كان 
على محمد علي أنْ يوجد لمصر شخصيتها المستقلة عن الدولة العثمانية» ومع تسليمنا أنَّ تجربة 
محمد علي الصناعية كانت تحمل عدة لا 0 بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية 
للإنتاج الصناعي المصريء فهو لم يكن بالقوة التي تخشى بأسها بريطانيا ذات الإمكانات العظمى؛» 
ومع أنَّ قد بدا هذا التنافس محدوداء إلا أنه تبعًا للسياسة التي انتهجتها بريطانيا بغزو الأسواق 
الخارجية عن طريق إنتاجها الصناعي الكبيرء فإِنّ ذلك كان كفيلاً بالقضاء على هذه الصناعة 
المصرية الناشئة» فقد أرادت إنجلترا أنْ تظل مصر مزرعة تمدها بالمحاصيل المختلفة فقط. 


وقد اتفقت هيلين آن ريقلين مع الآراء السابقة في الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة 
الصناعية في عهد محمد علي» حيث قالت295: 


1- ليكن المفيرون مدريوق ما يكفي الإذار» المضائع الحذيكة: بالإضافة إلى الأخكلاسات 
اليومية من أمناء المخازن والموازين. 

2- استوردت الآلات إلى مصر دون مراعاة لأحوال البلاد الجوية, بسبب دخول التراب في 
الآلات الدقيقة خاصةً آلات الغزل. 

3- الافتقار إلى القوة المحركة. حيث حاول محمد علي الاعتماد على الثيران» لعن نقص 
الوقود في البلاد جعل تكلفة تشغيلها عالية. 


ومهما يكن من أمرء فقد نفذت إنجلترا سياستها بالشكل التي رأت أنه يتوافق مع مصلحتهاء 
على اعتبار أن مصر سوق خارجي رائج للمنتجات الصناعية الإنجليزية» وفي نفس الوقت أراد 
محمد علي أنْ يعتمد على المواد المُتاحة داخليّاء حتى لا يضطر إلى التفكير في المواد الأجنبية» وقد 
كان توقيته خاطنًا جدَا لتزامنه مع قيام الثورة الصناعية في أوروبا. 


الفصل الثالث 
أهم الصادرات المصرية إلى إنجلترا 
وتحرر التجارة الخارجية بعد إلغاء الاحتكار 


كانت التجارة الإنجليزية مع مصر قبل غزو بونابرت مُباشرة في حكم العدم من الناحية 
الفعلية296» ذلك أنّ شركة الليقانت التي كانت تحتكر هذه التجارة قد توقفت عن العمل بسبب ما كان 
يسود مصر من اضطراب الأحوالء وبالتالي لم يكن ثّمة أحد من الرعايا الإنجليز يُقيم في مصر في 
ذلك الحين. 


ويمكن القول أن التجارة الأوروبية كانت بدرجة كبيرة في يد الفرنسيين» على أنّه في خلال 
الحروب النابليونية وبعد معركة أبي قير البحرية» وضعت سيادة الأسطول البريطاني حَدَا لهذه 
التجارة الفرنسية مع مصر بصفة مؤقتة2927. 


ونظرًا لاستمرار حروب نابليون في أوروبا أصبح توفير المؤن للقوات البريطانية أمرّا على 


جانب كبير من الأهمية» ومن ثَمَّ قامت الحكومة البريطانية بتعيين وكلاء تجاريين لها في مصر؛ 


الحبوب أهم صادرات مصر قبل 1820 


استمرت مصر في تزويد الحاميات الإنجليزية في صقلية» ومالطة» والجيش في إسبانيا 
بالقمح295» أصبحت التجارة إحدى أسس استقلال محمد علي المالي» وقد كانت أحوال الخزانة 
المصرية في غاية السوء وبشكل مُستمرء وظهر من اتصال الباشا بالإنجليز أنه كانت هناك مسائل 
تتعلق بتصدير الحبوب إلى صقلية ومالطة؛ لاحتياج القوات لهاء ولاحتياج الأهالى أيضًا؛ نتيجة 
لسنوات الجفاف والقحط التي سادت مُعظم أقاليم البحر المتوسط من 1806 - 1808» وألقت بظلالها 
على سوق الغلال. 

واستمر ذلك بشكل قوي في السنوات التالية» وكان الجفاف شديدًا في إسبانيا وإيطالياء وكذلك 
الدولة العثمانية» وذلك في الوقت الذي استمر فيه إنتاج الحبوب في مصرء التي كانت تعتمد على 
الرى وليس على سقوط الأمطار. 


لذا أدرك محمد عليء أنَّ بيع الغلال سيعود عليه بالربح الوفير ويملا خزانته بالمال» وهكذا 
كان تبادل المصالح التجارية أساسًا جديدًا لعلاقة صداقة مُتنامية بين الطرفين299. 


وفي شهر نوفمبر 1807» وصلت إحدى السفن الحربية البريطانية إلى الإسكندرية» طالبة 
تزويدها بكميات كبيرة من جميع أصناف الحبوب لتموين مالطة» واستمرت هذه السفن في التردد 
على ميناء الإسكندرية لهذا الغرضء وكانت إنجلترا تحاول الاستئثار لنفسها بحق التجارة مع مصر؛ 
لتأمين قواعدهاء ولحرمان فرنسا من هذه الميزة» واعتمد الإنجليز في نقل بضائعهم من مالطة إلى 
مصر على سفن نمساوية300: وزاد نشاطهم التجاري وأصبحوا يستوردون من مصر كل ما 
يحتاجونه من الغلال. 


لكن تغير الوضع بعد عقد إنجلترا الصلح مع الدولة العثمانية في مارس 1809» فقد وصلت 
إلى السويس في شهر مايو من نفس العام ثلاث سفن إنجليزية مُحملة بالسلع الهندية» فدل ذلك على 
فتح طريق الملاحة مع الهند301: كما زاد عدد السفن الإنجليزية التي كانت تصل إلى الإسكندرية 
قادمة من مالطة» وتعود هذه السفن من مصر حاملة معها بضائع متنوعة من الغلال» والنطرون؛ 


والكتان» والأرز. 


المشكلات التي واجهت محمد علي 
مع الدولة العثمانية بخصوص حاجتها للغلال 

كان محمد عليء يتأخر كثيرًا في إرسال الغلال التي يطلبها الباب العالي للاقاليم العثمانية 
التي سادها الجفافء. واحتاجت إلى استيراد الحبوب؛ وذلك بسبب انخفاض السعر الذي يَحصل عليه 
من الدولة العثمانية» إذ لم يكن في وسع الباشا أن يبيع غلاله للدولة العثمانية» بنفس السعر المُرتفع 
الذي كان يبيع به للإنجليزء أو أنْ يقوم بتحصيل رسومًا جمركية على هذه الغلال» بنفس الرسوم 
التي كان يُحصلها من الإنجليز. 

وتُشير إحدى الوثائق إلى ما ذكرناه سالقّاء حيث قام محمد علي بمُكاتبة قبو كتخدا بالآستانة» 
شارحًا له أسباب تأخره في شحن الغلال اللازمة بسبب قلة وجود السفن» وأنه قد استأجر سفن 
إنجليزية لنقل وإرسال هذه الغلال302: وثيقة أخرى أشارت إلى مكاتبه منه إلى نجيب أفندي303, 
يذكر فيها أنه سيرسل الغلال اللازمة للآستانة لبيعها بأسعار السوقء نظرًا لقلة هذه الغلال304,. 


وهناك وثيقة أخرى أرسلها محمد علي إلى الصدر الأعظم تذكر مدى الصعوبة التي وجدها 
في نقل وشحن الغلال إلى الآستانة» يُعلمُه فيها أنه جَهِرّ 18 سفينة (عبارة عن سفن اشتراها من 
تجار أوروبيين» وأيضًا سفن أنشأها في الإسكندرية)؛ كما أنه استأجر 7 سفن إنجليزية أخرى لنقل 
ما يلزم من الغلال305,. 


وفي وثيقة أخرى عبارة عن مُكاتبة منه إلى نجيب أفندي يؤكد له فيهاء بأنّه أرسلَ 20 ألف 
كيلة جنطة» و15320 ألف كيلة من نفس الصنفء و19680 ألف كيلة لأهالي ثلاث ولايات عثمانية 
هي رتموء وخانية» وقندية» كل هذا غير كساك أكرى هق الغلال أرملت يواسطة سنن اخرع 38 
وتذكر لنا وثيقة أخيرة» أنَّه كان لا يَتَوانى في إرسال ما يَحتاج إليه أهالي الحرمين الشريفين من 
الغلال» قبل موسم الحج307. 

كل هذه الوثائق السابقة تُقدم لنا دليلآ على» أنّ محمد علي كان يُريد إثبات حُسن نواياه تجاه 
الباب العالي» حتى لا يقف كحجرة عثرة في طريق مُتاجرته مع الدول الأوروبية المختلفة» ومع ذلك 
حاول الباب العالي أنْ يُجبر محمد علي على إرسال الغلال إلى استانبول» عن طريق منعه من 


تصدير الغلال إلى أوروباء لكن لم يلتفت الباشا إلى هذه الأوامرء واستمر في تصدير القمح إلى 
مالطة دون توقف. 

عندما أرسلت الدولة العثمانية إحدى عشرة سفينة إلى الإسكندرية في شهر أغسطس 1811؛ 
لتحميلها بالغلال؛ تمكّنت ثلاث منها فقط من التحميل بعد ستة أشهرء أما بقية السفن عادت فارغة. 


ورغم زيادة أعداد السفن الكبيرة التي كانت ترد من مالطة» لم يحدث تأخير في شحنهاء وفي 
1 زاد نشاط محمد علي في تجارة الحبوب» وفي شهر مارس حضر وفد من مالطة للاتفاق مع 
الباشا على شراء الغلال اللازمة لتموين صقلية وبالثمن الذي يريده !! نتيجة لهذا قام الباشا بإنشاء 
مؤسسة خاصة في جزيرة مالطة:» لبيع الغلال لكل من إسبانيا والبرتغال» وشراء السلع الازمة 
للاستهلاك في مصر. 


شكاوى الجانب الإنجليزي من محمد علي 

كان القنصل الإنجليزي ميست 7156 قد احتج واشتكى؛» من فرض محمد علي الرسوم 
الجمركية المُرتفعة على السلع المصدرة لإنجلتراء مُعتديًا في ذلك على حقوق وامتيازات الإنجليز 
داخل الدولة العثمانية» لكن لم يكن لهذه الشكوى أي نتيجة» فكان الباشا يُجيب عليهاء بأنّ من حقه 
وضع كل التنظيمات والقواعد الداخلية في نطاق سلطته؛ وزاد على ذلك أنْ رَفعَ الضريبة الجُمركية 
على كل أردب مُصدّر من القمح إلى خمسين قرشًا في 3051811, ورغم حاجة الباب العالي إلى 
غلال مصرء إلا أن محمد علي كان يمتنع عن توريدها له مُتذرعًا في بعض الأوقات باحتياجه 

على سبيل المثال في عام 1؛ كانت أهم الصادرات القمح» والفول» والذرة. والادة» 
والنيلة لكن التوسع في زراعة القطن كان له تأثير كبير على مساحة الحاصلات الأخرى وبخاصة 
القمح» حتى أنه في عامي 1824: 1825 حدث نقص في محصول الحبوب؛ بسبب تأثير القطن 
وانخفاض فيضان النيل» فقامت الحكومة بمنع تصدير القمح. 


مع هذا فقد انتعشت زراعة الحبوب بعد ذلك؛ نتيجة فيضان النيل وارتفاع أثمان الحبوب» 
وفي عام 1828» كان هناك فائض للتصدير يُقدر ب 150.000 أردب من القمح» و200.000 أردب 


من الأرز و160.000 أردب من الفول و180.000 أردب من الشعير و40.000 أردب من العدسء 
و30:000 أرذب من الثرة و20,000 أردب من الحبوب الأخرئ. 


وفي 1836 بلغت قيمة صادرات القمح 906 فقط من قيمة الصادرات»ء بينما نقص محصول 
وهكذا وحتى آخر عهد محمد علي أصبح القطن هو السلعة الرئيسة المُصدرة إلى إنجلترا بعد احتلال 
الحبوب لهذا الترتيب طوال عقدين من فترة حكمه؛ التي انتهت في 5 ديسمبر 1548. 

أَمّا في 1849ء وفي عهد عباس حلمي فقد كانت قيمة صادرات القمح 245.000 جنيه 


ى(أي 15 9/0 من قيمة مجموع الصادرات) وصادرات الفول بقيمة 188.000 جنيه (أي 11 
160 وصادرات الأرز 6 /3100, 


الخطوات التي مَكّنت محمد علي من جنى فائدة كبيرة من تجارة الغلال 

لما أقدم محمد علي على سياسته الخاصة بالإتجار مع أوروباء بدأ يتخذ خطوات مهمة ثُمكّنه 
من جَنى كل فائدة مُمكنة من تجارة الغلال» فقام بتوسيع رُقعة الأرض الزراعية» وأعاد تنظيم 
الإدارة؛ ليضمن تدفق الحبوب باستمرار على مخازن الحكومة» وبَنى أسطولا نهريا؛ ليربط مناطق 
الإنتاج بموانىء الشحن» وفرض على الغلال ضريبة تصدير مُرتفعة تراوحت بين 10 و12 قرشًا 
غثمانيًا على الأردب. 

وكان محمد علي على علم بشدة الطلب على الغلال» وبأسعارها المُرتفعة في كل من مالطة 
وأسبانياء لذا أرسل إلى هذين البلدين سفنًا تقوم بالاتجار لحسابه الخاصء» وقام بتعيين وكلاء 
يستقبلون حمولاتهاء ويتولون تصريفهاء وكان يَحصل على أفضل الأسعار ويّقبضها نقدّاء وسلعًا 
مصنوعة»؛ وإمداداتِ عسكرية: كما أنَّ القمح ارتفع سعره وقفز قفزاتٍ واسعة كما في الجدول الآتي: 


سعر الأردب (بالقرش العثماني) 
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على أَيّةٍ حال لم يكن من المُمكن بحلول 1812 مواصلة التجارة المُزدهرة بالشكل التي كانت 
عليه في العامين السابقين (1810» 1811).» فقد أستهلك الفائض في مخازن الحكومة؛ وكانت كمية 
المحصول القائم غير كافية؛ لأنَّ فيضان 1811 أتَى مُنخفضًاء ولم يتستطع أنْ يَغْمُْر الأرض بالشكل 
الكافي» فلم يكن يوجد في مصر من القمح ما يكفي لإطعام الأهالي وكان ما يوجد منه يُباع بأسعار 
مُغالى فيهاء ولمّا كان فيضان 1812 بدوره مُخيبًا للآمال -لم يأتٍ بالارتفاع المترجو- فقد انهارت 
التوقعات التي كانت مُعلقة على العام التالي "1813". 


وبسبب الوضع السائد من تدهور في زراعة الغلالء فقد استاء الإنجليز من الأسعار 
المرتفعة التي كانوا مُضطرين إلى دفعها ثمنًا لها» وأصبحوا يَتطلعون إلى الوقت الذي يستطيعون 
فيه أنْ يقوموا بالشراء من مكانٍ آخر(لم يكن بالإمكان ذلك؛ لأنَّ مصرّ كانت من الدول القليلة التي 
تقوم زراعة الغلال فيها على مياه الري» وليس على الأمطار» وبالتالي كانت مساحة الأراضي 
المزروعة بالغلال في مصر في تذبذب كبير). 

وقد أثارت حاجة محمد علي المُلحة إلى المال؛ بسبب الضغوط]311 التي وقعت على الخزانة؛ 
مشكلة كان يأمل في حَلَّها جُْئيَا عن طريق التجارة التي» وجد فيها ضّالته المنشودة حيث كان 
الطلب عليها كبيرّاء وقد أدى خطر المجاعة الذي ترتب على قلة الأمطارء التي تساقطت على شرقي 
وجنوبي أوروباء إلى أنْ وفد إلى مصر كثيرًا من التُجار. 


ففي يناير 1816 أفرغت ألف سفينة قادمة من الإسكندرية الغلال في صقلية ونابولى؛ 
بالإضافة إلى ذلك» تجد أنَّ محصول مصر في ربيع تلك السنة كان من الوفرة بحيث كان يَكفي 
الوفاء بحاجيات التجارة» وبذل جهدًا كبيرًا في الحفاظ على الأسعارء وفيما يلي قائمة الغلال312 التي 
باعها محمد علي في 1816» وهي كالتالي: 
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من الجدول السابق ثلاحظ أنَّ: 


المحصول الأكثر مَبِيعَا من حيث الكمية هو الفول ثم القمح» ثم القمح الهندي؛ ثم العدسء ثم 
الحمصء ثم الترمسء ثم الشعيرء ثم الجليان» فالحلبة» وأخيرًا السمسم؛ وقد جعل محمد علي تجارة 
الحبوب حرة بناءًَ على نصيحة قنصل إنجلترا بورنج؛ بسبب ارتفاع ثمن القمح والخوف من عدم 
وجوده. 

وقد ذكر كولونيل كامبل 0611م«طنة© 0010261 قُنصل إنجلترا في مصرء تقريره إلى 
بورنج في 18 يناير 1838» "أنّهِ في الحاضر بناءً على مقابلاتنا أنت وأنا مع الباشا (يقصد محمد 
علي)» فقد ألغى احتكار الحبوب وأصبح توريد وبيع الحبوب» مَسموحًا في جميع أنحاء القُطر314". 


وفيما يلي سنورد بعض الوثائق المُهمة التي تتحدث عن تجارة الغلال في مصرء والرسوم 
التي كانت مفروضة عليها وسعر الأردب لكل منها: 


شر في جريدة الوقائع المصرية بعض الأخبار التي تتحدث عن الحياة اليومية في مصرء 
تحت عنوان "حوادث مجلس مصر" نفرد لها بعض السطور التالية: 
تنقل لنا الجريدة خبرًا مَفاده أنَّ»ء محمد علي قد أمر بأنْ يُشترى أردب الذرة من الأهالي 


بثمانية قروشء إلا أنّه جاء في 1831 وأمر بأنْ يؤخذ من الأهالي الأردبء مُقابل عشرة قروش؛ 
نطاة| لقلةا المحصيول فى هذء انل 


من هذه الوثيقة نرى أنَّه محمد علي كان رَحيمًا -ولو قليلاآً - بالفلاحين» ويقوم بتغيير أسعار 


سنورد وثيقة أخرى عن الإجراءات التي أتخذت؛ في حالة إهمال الأهالى عند شحنهم الغلال 
إلى ميناء الإسكندرية» تشير هذه الوثيقة أو الخبر الموجود في جريدة الوقائع المصرية إلى» غرق 
مركب رجل من أهل أسيوط وقد كان مُحملاً بمائة أردب شعيرء وقد طُلب منه ثمن هذا الشعير 
الغارقء إلا أنه قدم عريضة طالبًا رفع هذا العقاب عنه» وقد صار الأمر بتحقيق طلبه إذا كان هذا 
الرجل يقول الحقيقة316. 


وثيقة أخرى تحت عنوان حوادث مجلس مصر تتحدث عن» العقبات التي تقف في طريق 
التجاز عند + : الغلال مما يؤدي بهم إلى عدم ارغية في المُتاجرة بهذا الصنف» "أتى بعض 


التجار من الصعيد وبحوزتهم شحنة من الغلال؛» فاعترضهم بعض العساكر على ساحل النيل 
وطالبوهم بالشحنة لأجل التقاويء إلا أنَّ الثُجار قاموا برشوتهم؛ حتى يُكملوا طريقهم مرة أخرى؛ 
وعندما وصلوا إلى جهتهم المنشودة قاموا بالشكوى لمجلس التجارء وقد تم التحقيق في هذه 
الشكوى317". 


وثيقة أخيرة تُورد ما كان يتم من معاملات بين الأهالي» والأشوان التي يقترضون منها بذور 
الغلال التي يزرعونهاء "وقام أحد الأهالي بأخذ 16 أردب جنطة و16 أردب فول من الشونة على 
سبيل السلفة» ولما حصد محصول السنة الجديدة أورد إلى الشونة 15 أردب جنطة و14 أردب فول» 
وأخذ مدير المأمورية يُطالبه بالمقدار الباقي315". 


من هذه الوثائق السابقة تخلُص إلىء العديد من الوقائع التي حدثت في عهد محمد علي عن 
تجارة وزراعة الغلال في مصرء وما هي التدابير التي كان يأخذها "ولى النعم" في حالة حدوث 
خلل في منظومة الزراعة والتجارة الخاصة بالغلال. 


على الرغم من أنَّه قد حُكم في مجلس المشورة بأخذ أردب الذرة من الأهالي بثمانية ريالات» 
إلا أنّ محمد علي رأي في هذا السعر إجحافًا بحق الفلاح» فأمر بأنْ يؤخذ ثمن الأردب منه بعشرة 
ريالات؛ لوضعه في أشوان الحكومة» وفي هذا دلالة واضحة مَفادها أنَّ» محمد علي كان لا يستغل 
ظروف الفلاحين الصعبة (نقص الغلال وما إلى ذلك من صعوبات أخرى) بل كان يلتمس العذر 
لهم؛ وهذا طبعًا لخدمة مصالحه الخاصة التي تقضى بالاهتمام بهذه الفئة التي تدر على خزانة الدولة 
الكثير من الأموال. 

وفي حالة إهمال أحد الأشخاص في نقل الغلال» كان لا يَتوانى عن مُعاقبته؛ لأنَّ في هذا 
ضرر بالغ بحركة البيع والشراء» وقد كان يُعاقب بالحبسء ودفع مبلغ من المال ثمن ما أتلف من 
شحنه؛ أمّا إذا كان الإهمال غير مقصود فقد كان يُرفع عنه العقاب الثاني (دفع الغرامة المالية) وهي 
الأشد في العقاب نظرًا لحالة الفلاحين المتدهورة ماديًا. 


من الوثائق التي تناولتها في شرحي السابق ما يُثبت أنّ» ديوان الباشا كان حازمًا مع موظفي 
الدولة» إذا تَبْتَ نهم يتقاضونَ رشاوى في مُقابل تسهيل مهام التجار» أو يقومون بوضع العراقيل 


بإسم الدولة مُقابل الحصول على تلك الرشاوىء وأخيرًا الوثيقة التي ثُبين ما تقوم به الدولة من 
تسهيلات للفلاحين في الاقتراض من أشوان الحكومة؛ وتقسيط ما عليهم من ديون. 


أمّا فيما ي]تخص تعامل محمد علي مع التجار الأوروبيين بشأن تجارة الغلال» فُوضح إحدى 
الوثائق» أنَّ بعض التجار الأوروبيين لم يلتزموا بأخذ حجيصصهم المُقررة من الغلال للمُتاجرة فيها 
الأمر الذي أزعج كثيرًا محمد عليء وأشار "بأنْ تدخل الأوروباوية في أمور التجارة لا يوافق 
نصوص المعاهدة فمطلوبه أن تُعطى لهم تصاريح على قدر ما يكفي مؤونتهم فقط319". 


وعندما قلت الغلال في مصرء ولم تتوافر حبة واحدة منها بالأشوان ولا بطرف الأهالي؛ 
أمر محمد علي بمنع شحن سفن تجار غلال رشيد؛ بسبب ما حدث من ضيق الأهالي» وقام بنهر 
حبيب أفندي320 بقوله: "يا حبيب ألا ترى جواز تأخير ذلك دقيقة واحدة321"- يقصد أنْ يُسرع في 
كف مُضايقة الأهالى - وقد حدث هذا الضيق في محافظة دمياط. 


وعلى الرغم من عدم تواجد محمد علي في مصرء إلا أنّه كان يُتابع بدقة شديدة ما يحدث في 
الداخل» خاصة عندما يكون هناك بُْطء أو إهمال في عدم توريد الغلال إلى الأشوان» وهو ما حدث 
عندما كان مُسافرًا إلى كريتء وعلم أنَّ مدير إقليم أسيوط قد تباطأ في توريد الغلال إلى الأشوان 
وأهمل في تحصيل النقدية» فقام بتوبيخه في مكاتبة بعثها له قائلاً: "فعند حضوري تكون مُقابلتك 
بالأذية» وإنْ أديت الواجبات تكون مُقابلتك بالحُسنى322". 

وعندما عاد إلى الإسكندرية في غرة جماد آخر سنة 1253ه طلب كشف الغلال» وتبين له 
قلة وجود أصناف الحبوب بأشوان إسكندرية» فأمر رئيس الديوان بمُعاقبة نُظار الأقاليم البحرية 
والقبلية الذين تأخروا في جلب الغلال إلى الأشوان323. 

وعندما علم أنَّ مديرو الأقاليم قاموا ببيع أردب الحنطة للأهالي بأثمان عالية حتى وصلت 
قيمة الأردب من خمسين إلى ستين قرثناء وقَلّ وجودها عند الأهالي» وتوافرها بكثرة في الأشوان 
الميرية» مما أوقع الضرر على الأهاليء لذا أمر بإخراج الغلال من الأشوان وبيعها للأهالي بثمن 
الأردب 48 قرشاء وإذا لم يُنفذوا هذه الأوامر سيقوم بصلبهم في أماكنهم324. 

كما قام بتحديد أسعار الغلال لعام 1262ه (1846) التي تُوّرد إلى الأشوان من الأهالي؛ 
أردب الحنطة بقيمة 45 قرشًا والعدسء والفول ب 35 قرشّاء وأردب الشعير ب 30 قرشًا325, وفي 


وثيقة أخيرة توضح لنا ما قرره» من كمية الغلال التي سثصرف للتصديرء وهي سبعمائة ألف 
أردب» حسب ما عَلم من الكشف المُرسل له بشأن توريد الغلال إلى الأشوان326. 


عليء مع بداية تأسيسه لولاية مصرء سأورد ما ذكره الدكتور عبد المنعم إبراهيم الجميعي» عن 
مُجاراة محمد علي للوضع الدولي في تسعير صادراته من الغلال بالثمن الذي يراه يتفق مع الأحداث 
الدولية المختلفة. 


أولاً: عندما نقص محصول القمح في أوروبا عام 1243ه/1827م: رفع محمد علي 
أسعاره» حينما أمر بوغوص بك ببيع الأردب منه بسعر خمسة ريالات فرنسية بعد أنْ كان يُباع 
بأربعة. 

ثانيَا: عندما أوضحت الدلائل احتمال نشوب حرب بين فرنسا وإسبانياء بدأ محمد علي 
يستعلم327 عَمَّا إذا كان يجب استبقاء أسعار الغلال كما هي أم رفع ثمنها؟. 


ثالنًا: عندما علم أنَّ الحجنطة المصرية رائجة بجزيرة ماعون (جزيرة مدينة مينوركا 
8 +؛» ضمن مجموعة جزر البليار التابعة لإسبانيا في البحر المتوسطء وهي أقصى الجزر 
الشمالية)» و"أنّه إذا شحنت سفينة أو سفينتان إلى ميناء ماعونء فإنّه يمكن الحصول على مواد نافعة 
مقابلها", أمر ناظر تجارته بإرسال عشرين ألف أردب من الجنطة إلى تلك الجزيرة دون إيطاء. 

رابعًا: عندما قَلَّ محصول الفول في عام 1233ه / 1808» أمر محمد علي ناظر تجارته 
أن يرفع ثمنه نظرًا لقلة المعروض منه328. 

وفيما يلي سنورد تقارير بعض القناصل الأجانب الذين تواجدوا في مصر أثناء حكم محمد 
علي» وذكرهم لأسعار بيع وشراء هذه الغلات من قبل محمد علي» وما جَناه من أرباح من وراء هذه 
المخاهيو ا 
أهم المحصولاتء؛ وكذلك متوسط السعر الذي كانت تبيع به عند الإتجار فيها وذلك خلال عام 1836 
كالتالي: 


220000020200 001100 


المحضيول السعر الذي اشترت متوسيط السعر الذي باعت 
الحكومة به بالقرش به الحكومة بالقرش 


القمح (الأردب الصغير) 
الشعير(الأردب الصغير) 


الفول(الأردب الصغير) 


تقرير ثانٍ للبارون دي بوالكمت ع]22مع801516 06 482102 يَذكر فيه تفصيليًا حركة البيع 


الثمن الذي يُعادل به الثمن الذي يُباع به في 
البيع في الداخل الخارج 


من الجدول السابق نلاحظ أنّ: 


تعمد محمد علي إجحاف حق الفلاح في الحصول على ما يستحقه من سعر مُناسب, عندما 
قام بشراء المحصول منه؛ نظرًا للسعر المُرتفع الذي كان يُباع به المحصول في الخارجء ويظهر 
هذا جَلِيَا في محصول الأرزء الذي يدفع محمد علي للفلاح في مُقابل شرائه فرنكًا واحدّاء على الرغم 
من أنّه يقوم ببيعه في الخارج ب27 فرنكًا. 


ربما يكون هذا الرأي مُخالقًا لرأيي السابق» من أنَّ محمد علي كان رحيمًا بالفلاحين» ولم يَكُم 
باستغلال الظروف لصالحه؛ أعتقد أنَّ الرأيين فيهما شىء كبير من الصواب, لأنَّهِ كان يُغير من 
سياسته في تحديد الأسعار في الداخل والخارج على حسب الطلب الخارجيء وأيضًا على حسب 
الأحداث الداخلية من نقصٍ في المحاصيل نتيجة فيضان النيل» أو تقصير من موظفيه في توريد 
المحاصيل اللازمة للأشوانء أو مُغالاتهم في رفع الأسعار على الفلاحين. 


ونختم تقاريرنا بتقرير بورنجء الذي ذكر فيه330: أنه طبقًا لأوثق المعلومات التي استطعت 
الحصول عليها من بين أوراق القنصل العام (يقصد كامبل)»؛ كانت غلات مصر في سنة 1248ه 
(1832)" على النحو الآتي: 


القمح 20100 
الفول 250000 
العنين 202000 
الشعير 26000 

الذرة الشامية 1.2000 

الذرة العويجة 2201000 


الحمص 2020 


اوش 2600 


الحلبة 100 


من الجدول السابق يمكن تقدير كمية محصول الغلاتء التي تمت زراعتها في هذا العام 
(1832) بنحو 3.585.000 أردب. 


ويستطرد بورنج قائلاً في تقريره: "يمكن تقدير ما تنتجه مصر من كميات القمح بما يتراوح 
بين مليون ومليونين من الأرادبء. وكانت الكمية المُصدرة منه إلى ميناء الإسكندرية 219.756 
أردبًا وإلى دمياط 28.244» أما ميناء رشيد 44.261 أردبًا. 


جوميل !لال ودوره في زراعة القطن طويل التيلة 

لم يختلف المؤرخون على أنّ جوميل هو أول من اكتشف القطن طويل التيلة» لكن تعددت 
الروايات بشأن هذا الاكتشافء والرواية الأكثر قبولاً كما يذكر الدكتور مصطفى علي البهتيمي هي 
أن جوميل شاهد في حديقة محو بك الأورفلي الذي كان حاكمًا لمديرتي سِئَّار ودُنقلا بالسودان- عام 
9»؛ بعض شجيرات قطن مزروعة ضمن نباتات الزينة في الحديقة331, وكخبير من خبراء 
الغزل لمس في قطنها النعومة والمتانة وطول التيلة» بما لا يتوافر في صفات القطن البلدي؛: بل 
ويتفوق على الأقطان الهندية والأمريكية ويُضارع الأنواع البرازيلية» فبادر بعرض الأمر على 
محمد علي ولقي منه تشجيعًا ومعاونة» وسّهّل له سبل استكثاره بمزرعتي الأزبكية والمطرية 
في3321820, وشحن القطن الناتج منهما إلى مدينة تريستا 176518 وجاءت التقارير عنه مُشجعة 
للغاية» ونتيجة لذلك استكثر محمد علي هذا النوع الجديد من القطن بمزارعه في القليوبية 
والشرقية333. 

في عام 1821 تمَّ تصدير أول شحنة من القطن المصري مباشرةً من ميناء الإسكندرية إلى 
إنجلترا بلغت الشحنة 205 قنطار)» وفي 1822 بلغ ما صَدّره محمد علي إلى الخارج 35108 
قنطارّاء منها 7925 قنطارًا إلى إنجلتراء وفي 1823 بلغ مقدار المفصدر 159.426 قنطارًا منها 
09 اقتقنطارًا إلى إنجلتراء وفي 1824 بلع ما صدر إلى إنجلترا 141.554 قنطارًا334: الجدول 
التالي يُوضح سعر قنطار القطن لعام 1821 وحتى عام 1849: 


من الجدول السابق 


ثلاحظ أنّ: 
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تفاوتت أسعار القطن من سنة إلى أخرى؛ نتيجة لتأثره بالظروف الخارجية؛ وما 
يحدك مق كين اخ على 'الخريطة الفولية. 


على سبيل المثال في 41825 نجد أنَّ سعر القطن قد انخفض كثيرًا عن العام الذي 
سبقه» وظلّ هذا الانخفاض حتى 1831» ويرجع ذلك الانخفاض في رأيي إلى؛ اتجاه 
الإنجليز نحو القطن الأمريكي؛ نظرًا لجودته وانخفاض سعره. ودليلي على ذلك ما 
ذكره محمد علي في إحدى الوثائق لكتخداه في مصر من إقبال الإنجليز على القطن 
الوارد من جمهورية أمريكاء وأنّ هذا الربح عائد عليهم؛ ولا ينتفع به المصريون؛ 
ولذا وجب التنويه عليهم ببذلٍ المزيدٍ من الجّهد في تحسين زراعة القطن 


واستكثاره336, 


شهدت أسعار القطن ارتفاعًا واضحًا منذ 1833» وصل إلى ذُروته في 21834 


بدءً من عام 1837» تدهورت أسعار القطن بشكل ملحوظ ؛ نتيجة لتدخل الدول 
الأوروبية» خاصة إنجلترا لوقف انتصارات محمد علي على الدولة العثمانية؛ 
وتوقيع إنجلترا لاتفاقية بلطة ليمان التجارية مع الدولة العثمانية في أغسطس 1838» 
وتطبيق محمد علي لبنود هذه الاتفاقية في العام الذي تلاه؛ ثُمَّ معاهدة لندن 1840 
التي قضت نهائيًا على نفوذ الباشا. 


مركز القطن المصري في سوق القطن بليفربول 


كان أول قطن مصري غرض في سوق القطن بليقربول في شهر أبريل 1823» وفي 16 
مايو بيع هذا القطن بالمزاد العلني بسعر 11 بنسًا للرطل الواحدء بينما بيع القطن الأبلاند الأمريكي 
بسعر يتراوح بين 6.25و8.25 للرطلء والقطن البرازيلي بسعر 10 - 11.75 للرطلء وقطن 
سورات الهندي بسعرٍ 5.50 - 6.75 بنسًا للرطل337. 


من الأرقام السابقة ثلاحظ أنه على الرغم من حدائة زراعة القطن المصري بالنسبة 
للأقطان الأخرى بأنواعهاء إلا أنَّه أتى في المركز الأول من حيث البيع (القطن البرازيلي تذبذب 
سعره بين 10 و11.75)» وكان ثابت السعرء ولم يتغير أو يتذبذب مثل الأنواع الأخرى. 


ذكرت شركة إيوارت ماير :ه71 816 في تقديرها السنوي الصادر في 31 ديسمبر 
23 أن 3000 بالة قطن وردت من مصر في هذا العام» ويُنتظر ورود كميات مُنتظمة من هذا 
القطن» وإِنْ كان لم يستطع التكهن بمبلغ تلك الواردات أو قيمتهاء ووصفت هذا القطن بأنّه طويل 
وناعم التيلة» لكنه أغبر ولم يُعنَ بنظافته» كما ذكرت شركة ماريوت وروجرز #2 71312106 
مدده© 5رعع20 في تقريرها السنوي 1823» أنَّ القطن المصري قد أستعمل بدلآً من القطن 
البرازيلي» وأنَّ التجربة تجحت نجاحًا كبيرّاء وما من شك في أنَّه لو أعتني بجني ذلك القطن» 
وازدادت معرفة أصحاب مصانعنا بطبيعته فمن المُرجح أن يُصبح بديلآ نافعاء وذا قيمة أكبر من 
التبة الواطئة من قطن سي آيلاند (الأمريكي)335. 


محاولات محمد علي للارتقاء بالقطن المصري 


وغيرهاء وسنعرض الآن محاولاته بالتفصيل لإدخال أصناف جديدة واستنباطه لأصناف أخرى 
بطريقة الانتقاء من حقول القطن المصرية: 


الأصناف الجديدة: 


استورد في 1822 بذور قطن نانكن 713112 من جزيرة مالطة ولكن هذا النوعء اندثر بعد 
قليل؛ لتدهور صفاته» وفي ١1826‏ 1827» استورد قطن سي آيلاند» واقتصرت زراعته في منطقة 
واحدة يُعتقد أنها في شمال الدلتاء ولم يتجاوز المحصول الناتج منه 7500 بالة» إلا في 1828 حيث 
بلغ الناتج 15021 بالة339» وكان يُعرف في سوق ليقربول بالقطن المصري درجة أولى 
0112117 11156 2نامع 18» حيث كان سعره يزيد بنحو 2 -4 ريالات في القنطار الواحد عن بقية 
الأقطان المصرية» غير أن تقاويه كانت تُجدد بين حينٍ وآخر؛ لعدم مُلاءمته للبيئة المصرية؛ 
وامتنعت زراعته في 1838» وفي 1824 استورد 67 طردا من بذرة القطن من أزمير رع منها 
0 طردا بمديرية الشرقية» و47 طردا بمديرتي الغربية والدقهلية. 

أمّا عن محاولة استنباط أصناف جديدة فقد ورد في خطاب محمد علي إلى كتخدا بك بتاريخ 
9 سبتمبر1820 أنَّهِ علم بوجود بعض شجيرات قطن في حقول القطن المزروعة بأرض 
الخصوص بجهة القليوبية ذات لوز صغيرء وقطنها أجود من باقي النباتات الأخرى ذات اللوز 
الكبير» والنباتات ذات اللوز الصغير مُحملة بقطنٍ كثيرء لذلك أمر بالمحافظة على هذه النباتات 
ويختار لها ناظر وبخشونجي (جناينى) من المجتهدين لجمع هذه النباتات على حدة» والمحافظة على 
قطنها لحلجها بدولاب خاص340 يقوم بعمله مسيو جوميلء وتُجمع البذرة الناتجة وتُحفظ في محل 
مؤتمن وإفادته بالنتيجة عند اتمام هذه العملية. 


وفي مُكاتبة أخرىء من محمد علي إلى مدير الفيوم بتاريخ 10 فبراير 1821» بشأن هذه 
البذور المنتخبة يُفيده برغبته في تربية بذرة القطن التي انتخبها من حقل أراضي الخصوصء 
واستكثارها في مديرية الفيوم» وأنْ تكون تربيتها كتربية أشجار الجناين ويُلزم زراعتها في 
الأراضي البعيدة عن طُّغيان مياه الفيضان. 


وحيث أنه يوجد بإقليم الفيوم أراضٍ كثيرة مُرتفعة صالحة؛ لتربية القطن فإنه يأمره بأنْ يقوم 
بنفسه بالمرور بأطرافف جميع الجهات؛ للبحث عن مقدار ما يوجد من الأراضي الصالحة ومعرفة 
مقدار الأفدنة التي يُمكن عملها مزارع قطن وعدد الفلاحين الموجودين طرفه؛ لإدارة هذا العمل 
وإفادته بالنتيجة341. 


صمويل بريجز 821005 أع 511 
ودوره في تصدير القطن المصري 

بعد انتهاء الحرب النابليونية على مصر 1801»ء بقي عدد من الوكلاء التجاريين الإنجليز في 
مصر للتجارة؛ لحسابهم الخاصء» وكانت إحدى تلك الشركات التجارية الإنجليزية الأوّل التي 
تأسست في مصر للتجارة في وقت مبكر بعد الحرب شركة بريجز وثيربرن © و5عع811 
مط لط 342 

ظلّ صمويل بريجز في الإسكندرية يشغل منصب وكيل قنصل إنجلتراء وقت جلاء الإنجليز 
عن مصر 1803» حتى قيام الحرب مع الدولة العثمانية 1807» ثم غادر الإسكندرية مع حملة 
فريزر 715356 وعاد إلى مصر بعد ذلك؛ ليقضي بها عدة سنوات قليلة بصفته القنصلية؛ لأداء 
مهمة رئيسة وهي شراء القمح للحكومة البريطانية» لكنه اختلف معها ولم يَلبث بعد انتهاء الحرب أنْ 
عاد إلى الإسكندرية؛ ليُقيم مشروعًا لحسابه الخاص مع روبرت ثيربرن. 


لعب صمويل بريجز دورًا مُهمّا في تطور تجارة القطن المصري طويل التيلة» وأدرك على 
الفور صلاحيته لمصانع القطن في لانكشير 1,3202351116» وكان تصدير الشركة للقطن يقوم على 


في منتصف 1820 أقام صمويل بريجز في إنجلترا تاركًا الطرف المصري من التجارة في 
يد ثيربرن» وأصبح هو وكيلاً لمحمد علي في لندن343 فيما يتعلق بالبضائع المُباعة في إنجلتراء 
واستفاد هو وثيربرن فائدة عظيمة من المركز المُمتاز الذي كانوا يدينون به إلى» وجودهم الطويل 
في مصرء وربما إلى العلاقات الوثيقة التي أقاموها مع أسرات المصريين البارزين» وفي 1822» 
كان محصول القطن يُباع لحساب محمد علي في إنجلتراء عن طريق صمويل بريجزء وقد أدت 
طريقة البيع هذه إلى تزايد سريع في أعداد التجار الأجانب في الإسكندرية. 


أهم أنواع القطن المصري: 


من خلال بحثي في دار الوثائق القومية عن المعلومات المُتصلة بمحصول القطن كمحصول 
تُجاري يَصلح للتصديرء وجدت العديد من الوثائق التي ورد بها الأنواع الّمختلفة للقطن المصري؛ 


وما الذي كان يحدث من تلاعب بواسطة السماسرة؛ لخلط الأنواع المختلفة منه؛ بقصد الربح السريع 
دون عناء؛ وكيف كان محمد علي يُردع من كان يقوم بالتلاعب في أصنافه» أولى هذه الوثائق344 
عن غشٍ حدث في القطن فقد أرسل إلى الأشوان على أنه قطن سيلانء إلا أنَّ التجار ذوي الخبرة 
اكتشفوا أنه هندير عال ثان» وأرسل السمسار المسؤول عن هذا الغش إلى المحكمة(الحقانية)؛ 
للتحقيق معهء وثيقة ثانية343 تدل على غش السماسرة المنوطين بإرسال القطن إلى 
الفابريقات(المصانع)» وقد كانت هذه إفادة التجار عن شحنات القطن المُرسلة 


إفادة التجار 


ورد في وثيقة أخرى346, ما يحدث لمن يتلاعب من السماسرة بأصناف القطن ويخلط الرتبة 
الرديئة بالرتبة الجيدة؛ بقصد الربح السريع» وثشير هذه الوثيقة إلى "أنه إذا ارتكب سمسار تداخل 
بين القطن الدون والوسط والعال؛ بقصد إخفائه وعدم ظهورهء وظهر ذلك عند التفتيشء يُرسل هذا 
السمسار إلى جبل فيزاؤغلي347 تطبيقًا لقانون نامة". 


إذن من خلال الوثيقة السابقة نرى أنّه إذا تم التحقيق مع السمسارء ووجد أنه قد غش في 
رُتب القطن المختلفة» فإنّه يُرسل إلى جبل فيزاؤغليء هذا كان أقصى عقاب ممكن أن يحصل عليه 
كل من يغش في رتب القطن. 


يتفق الدكتور عبد المنعم الجميعي؛ مع ما توصلت إليه من نتائج في هذه الوثيقة الأخيرة» عن 
ما كان يقوم به سماسرة القطن من تاللاعبء وما نوع العقاب الذي سيوقع عليهم. 


فيُورد بقوله: ثوضح الوثائق أنَّ سماسرة القطن كانوا يتلاعبون في أنواعه وذلك بوضع 
القطن الوسط مكان القطن العال» أو دون الوسط مكان الوسط أو بخلط الأقطان ببعضها مما أدَى إلى 
جهر التجار بالشكوى من ذلكء؛ ولما تكررت الشكاوى حذر محمد علي سماسرة القطن من تكرار 
هذه المخالفة» وأمر بوضعهم تحت مراقبة رجاله؛ كما كَوّن مجموعات من موظفيه؛ للتفتيش على 
الأقطان وفرزهاء وهدد كل من يتلاعب في نوعيات القطن بالنفي إلى جبل فيزاؤغلي» كما شكّل 
لجنة تُسمى جمعية الحقانية بهدف التحقيق في مثل هذه الأمورء وكان يَحجز السماسرة الذين يُجرى 
التحقيق معهم إلى أن تُعلن نتيجة التحقيق. 

وتصدر الجمعية قراراتها في قضاياهم» كما أرسل تعليماته المُشددة إلى تُظّار طنطا 
والبحيرة والمحلة والمنصورة والشرقية» والقليوبية والمنوفية» على ضرورة توريدهم القطن نظيقًا 
وحذرهم من التقصير في ذلك؛ وطالبهم بضرورة التفتيش على نوعية الأقطان قبل ورودها إلى 
الإسكندرية". 


ويستطرد قائلا: "ولم يكتفب محمد علي بذلك بل هدد بمُعاقبة المديرين الذين ترد الأقطان 
المخلوطة عن طريق أقاليمهم» وذلك بقبول الصنف المتوسط على أنه متوسطء وقبول الصنف 
المتوسط المخلوط بالصنف الرديء على أنه رديءء وإعادة الرديء إلى المصانع, ثُمَّ إلزام هؤلاء 
المديرين بفرق الثمن والمصاريفء إذا كان التلاعب المذكور قد حدث قبل تفتيشهم حيث أنَّ ذلك 
يُعتبر تقصيرًا منهم في التفتيش الذين كُلفوا به» أمّا إذا تَبْتَ أنَّ التلاعب قد حدث بعد تفتيشهم, فيُلزم 
نظار الشون بدفع فرق الثمن المصروف345":؛ وكان بيع الأقطان يتم بالمزاد ومن رسو عليه المزاد 
يشتري القطنء فإذا كان مَديونَا للحكومة تُخصم هذه الديون من ثمن شرائه للقطن. 


ونظرًا لأنَّ بعض التجار الأجانب كانوا يتلاعبون في المزادات» فيتفقون على إرساء المزاد 
على أحدٍ منهم بسعرٍ معين؛ فقد أمرّ محمد علي معاونيه بتوخي الجيطة والحذر والتأني خلال عملية 
المزاد؛ حتى ترتفع الأسعار ولمًّا تكررت حالات التلاعب من بعض التجارء أمثال الخواجة جبارة؛ 
ومحاولاتهم شراء القطن دائمًا بثمنٍ بخسٍء أمر محمد علي ناظر تجارته349 بألا يُباع القطن إلى 
أمثال هؤلاء التجارء وأنْ يتم حرمانهم من دخول المزاد350. 


وفي جريدة الوقائع المصرية351 ذكر ما يُفيد التلاعب في أوزان القطن في الأشوان من 
خلال ما يُسِمَّى بحوادث مجلس مصر حيث ذكر فيها أنَّ: 


أرسل مأمور أحد أقسام الغربية» دعوى إلى مجلس المشورة مضمونها أنَّ القطن الذي ورد 
الديوان الخديوي أَنْ يوزن الصنف المذكور بآلات شونة أخرى. 


خبر أخر في نفس الجريدة وتحت نفس العنوانء يُفيد بأنَّ نوعي الوسط والدون (وهما أقل 
في الرُتبة من النوع الجيد)» يذهبان مُباشرة للتصنيع بأمر من خير الله أفندي ناظر فابريقات الوجه 
القبلى3352, 

هناك وثيقة353 في هذا الشأن ذات دلالة قوية على حرص محمد عليء واهتمامه بالفلاحين» 
محاولاً تجنب ما يحدث لهم من طمع بعض الأغنياء الذين يحاولون الكسب غير المشروع» عن 
طريق هؤلاء الفقراء سنورد منها هذا الجزء354 "وبهذه الطريقة يمكن إظهار احتيال أولئك 


المقتدرين» حتى يمكن توزيع زيادة الأثمان هذه على أثمان أقطان الفقراءء لما في ذلك صيانة الفقراء 
وتأديب الطماعين" 


وتقيو إحدى الوثائق355 إلى حرص مجلس المشورة على اتخاذ التدابير اللازمة؛ لحالات 
الغش من قبل السماسرة في خلط أنواع القطن المختلفة» على الرغم من عدم وجود محمد علي 


وسفره إلى السودان» حيث قام محمد علي بمُعاقبة سمسار شونة محلة دمنة بالصّلب عِبِرةَ لغيره في 


غرة 1253ه (1837).» ويُّريد من مجلس المشورة تطبيق نفس العقاب إذا ما استمر الغش والخلط 
في نوعية هذه الأقطان. 


وتُخبرنا وثيقة أخرى356, عن تكاسل نُظّار الأشوان في عملية كبس الأقطان بالمكابس 
الموجودة بأشوان المديرية» مما سيُعرضهم لسوء المعاملة من قبل محمد عليء وعلى مديري أقاليم 
الوجه البحري مضايقتهم "متى تحقق إهمالهم". 


حرص محمد علي على التدقيق في» معرفة وزن بالات القطن كما تُخبرنا إحدى الوثائق 
ووضع العلامات بالأرقام الصحيحة على كل بالة» وإرسال كشف لديوان التجارة والمبيعات بهذه 


البالات مُبيًا فيه الوزن الحقيقي357. 
من خلال هذا العرض السابق للعديد من الوثائق الخاصة بأنواع القطن نستنبط منهاء أنه تمَّ 
تقسيم رُتب القطن على النحو التالي: 


1- الدون هو أردأ أنواع القطنء وقد كان يُخلط بالأنواع الأخرى؛ بقصد التربح السريع؛ لكن 
كان يتم اكتشاف هذا التلاعب. 


2 الوسط يأتي بين الزتبتين الأجود والأردأء وكان يوجد منه أنواع مختلفة» ويُرسل إلى 
الفابريقات المصانع) دائمًا بغرض التصنيع. 


3- العال هو أفضل أنواع القطن» ومنه نوعان عال أول وعال ثان)» وقد كان هذا النوع هو 
النوع الوحيد الصالح للتصديرء. بسبب جودته العالية ومتانته. 


وفي عام 1829 وضع محمد علي نظامًا لتب القطن وحدد سعر كل رتبة كالتالي» عال 
(اكسترا) وسعر القنطار 150 قرشاء ووسط (جود) وسعره 100 قرشاء دون (فولي فيرء وسعره 
5 قرشاء عال ثان (فولي جود) وسعره 125 قرشًا358: وذلك لجميع الأقطان التي ُزرع من بذور 
محلية أو مستوردة359», تشجيعًا للمزارعين على التدقيق في نظافة قطنهم. 


إذا قارنًا الأسعار التي كان يشتري بها محمد علي القطن من الفلاحين والسعر الذي كان يبيع 
به في الأسواق الأوروبية لوجدنا الفرق كبيرّاء ففي عام 1829 حدد أحسن رتبة بسعر 150 قرشاء 
وكان متوسط سعر القنطار في الخارج المباع) بقيمة 240 قرشاء أي بزيادة قدرها 90 قرشًا في 
القنطار الواحدء وكانت كمية المُصدر في هذا الموسم (1829) 213585 قنطارّاء بزيادة قدرها 
0 قر شًا. 


وُوضح لنا العديد من الوثائق360, أنَّ محمد علي قام بتحديد أسعار الأقطان في أكثر من 
مناسبة» ففي إحدى هذه الوثائق يأمر بوغوص بكء بتنفيذ رغبة تجار اسكندرية في شراء قنطار 


القطن بعشرة ريالات فرنسية» ولا ينبغي على بوغوص بك "الاستئذان عن ذلك مرةً أخرى". 


وفي وثيقة أخرى361 عندما لم يتم توريد الأقطان إلى الأشوان في الوقت المُحددء قام محمد 
علي ببيع القنطار من القطن بقيمة 8 ريالات ونصف بما في ذلك الضريبة الجمركية» وبخسارة ربإل 
ونصف عن السابق بيعه. 


وثيقة أخيرة362 تتناول نفس المحتوى السابق عن إهمال مفتشي الأشوان في فرز أنواع 
القطن المختلفة (عال ووسط ودون) وعدم نظافتها» مما اضطر محمد علي إلى بيع القنطار بقيمة 
خمسة ريالات فرنسية» مع أنه قد اشتراه من الأهالي بقيمة عشرة ريالات للقنطارء لذا أمر محمد 
علي بتنظيف الأقطان أولاًء ثم فرزها عال ووسط ودون وقبول القنطار الواحد من العال بثمانية 
ريالات» والوسط والدون خَفض ما كان يُدفع للأهالي من مائة ريال إلى عشرين ريإل؛ حتى يُعوض 
الخسارة التي تكبدها. 


القطن محصول التصدير الأول في مصر 

بعد أن كانت الحبوبء من القمح والذرة والفول والأرزء هي أهم الصادرات حتى 1831» 
جاء انتشار زراعة القطن والتوسع فيه؛ لكي يأخذ الصدارة من المحاصيل الأخرى وخاصة 
الحبوب» ومن خلال دراسة محصولي الغلال والقطن في مصرء نجد أنَّه عندما تزيد مساحة القطن 
المزروعة» تقل المساحة المنزرعة من الغلال والعكس صحيح -فكما ذكرنا سابقًا أنَّ في الفترة من 
4 وحتى 1828»؛ تقصت المساحة المزروعة قطناء وكانت المصانع تستهلك في 1828 ربع 
المحصولء؛ فانخفضت صادرات القطن إلى 59.255 قنطار في هذه السنة؛» ثم ارتفعت إلى 
5 تقنطارًا في 1830» ثم هبطت ثانية إلى 56.000 قنطارًا في 1833» في 1837» بلغت 
صادرات القطن 315.470 قنطارّاء ونقص محصول الحبوب في هذه السنة والسنة التي تليها363 
-وهكذا دواليك- كانت هناك علاقة عكسية بين زراعة الحبوب والقطن في مصرء وتدلنا الأرقام 
التالية على هذا النشاط فتّشير إلى: 


0 


لمتحدة 
حصاء 
ْ م ول 


تبالات ع 
عيدد: ألمالا 


قد أورد تشارلز رو إحصاءً آخر لجولياني365 :7011825 مُختلف عمًا ذكره جليدون حيث 


أشار إلى: 


إحصاء جولياني 


وأيّا ما كان أحد هذين الإحصاءين صحيح. فتلك الأرقام إنْ دلت على شىء.» فإنمًا تدل على 


الإقبال الإنجليزي الشديد على القطن المصريء الأمر الذي جعل محمد علي يقوم بالتوسع في 


وثشير الإحصاءات أنه من 1830 وحتى 1840 تضاعفت الكمية المزروعة من هذا 
الصنف؛ نتيجة للسياسة التي انتهجها محمد علي في تطوير وتحديث زراعته» حتى يُلاقي الإقبال 
المتوقع منه في السوق الأجنبية» وكانت الأرقام كالتالي: 
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من الجدول السابق والرسم البياني ثلاحظ أنَّ: عام 1836 كان أكثر الأعوام زراعةً لهذا 
الصنف (177.545 بالة) يليه 1835 (104.001 بالة)» ثُمّ 1834 (98.477 بالة)» وفي اعتقادي 
أنَّ: هذه الزيادة نتجت عن حروب محمد علي في الشام واحتياج مصانعه للقطن الخام لخدمة جيشه 
وأسطوله» وبالتأكيد استفاد محمد علي من هذه الزيادة في تجارته الخارجية» وسنورد فيما يلي 
جدولآً368, يُوضح صادرات مصر إلى إنجلترا من قطن جوميل وسي آيلاند من 1826 إلى 1840: 
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من الجدول السابق يتضح أنّ: 

بالنسبة للسنوات التي كانت كمية التصدير بها مُرتفعة» كان سعر القنطار مُنخفضًاء والعام 
الوحيد الذي كان سعر القنطار فيه مُرتفعًا (1834م؛: 30.75) عن أي عام بعده, أو الأعوام السابقة 
عليه كانت كمية التصدير قليلة (143.892) عن بعض سنواتٍ سابقة أو أعوام لاحقة» والجدول 
التالي374 يوضح مُقارنة بين كمية التصديرء وسعر القنطار على عينةٍ من السنوات التي ذُكرت في 


الجدول السابق: 
السنة الصادرات بالقنطار سعر القنطار بالربال 
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إنجلترا وتصدير القطن المصري 


ذكرنا في السابق كيف استطاع صمويل بريجزء أنْ يكتشف مدى صلاحية القطن المصري 
لمصانع القطن في لانكشيرء وهذا بيان بالصادر من القطن المصري إلى إنجلترا من 1822 إلى 


57 كبا بل 373 
السنة الكمية المُصدرة بالقنطار مجموع ما تستورده إنجلترا 
بالديال 376 
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صادرات القطن الى انجلترا 


قيمة ما تستورده انجلترا بالربإل 8 


قيمة ما تستورده انجلترا بالربإل 
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السنة 


والآن سنقوم ببيان نسبة الكمية المُصدرة من القطن المصري إلى إنجلترا إلى كل القطن 
المُصدر من 1822حتى 1837 وهي كالتالي377: 
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الترتيب بالنسبة للكميات السنة نسبة المصدر من القطن إلى 


المُصدرة إلى بريطانيا إنجلترا منه إلى الخارج كله 
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من الجدول السابق نلاحظ أنَّ: 

1- في 1828» كانت نسبة القطن المُصدر إلى إنجلترا هي الأعلى ولكن لماذا؟!» ربما أراد 
محمد علي تعويض ما يُدره تصدير الحبوب إلى الخارج - بسبب نقص المساحة المنزرعة من 
الحبوب في هذه السنة - وزيادة المساحة المزروعة قطناء وبما أنّ إنجلترا استوردت القطن 
المصري - لاحتياج مصانعها له - فقد تَصدّر القطن دخل خزينة الباشا لهذا العام. 


وثُورد لنا وثيقة375 أنّ الخواجة طوربورن (ثيربورن) قام بشراء محصول عام 1260ه 
من القطن العال وبيعه بمعرفته» كما اشترى مائتين بالة من العال ثان أيضًا. 


لكن السؤال الآن لماذا انخفضت نسبة الكمية المُصدرة إلى إنجلترا من القطن في الأعوام 
التي تلت 1828؟ هل بسبب ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة؟ أم أنَّ إنجلترا قد 
آثرت جلب ما يلزمها من القطن من جزيرة سيلان - وقد كانت مُستعمرة بريطانية - التي كانت 
تشتهر بما تزرعه من أجود أنواع القطنء ولن ثواجه بريطانيا عناءًا كبيرًا في إحضار ما يلزمها 
لمصانعها. 

أعتقد أنّ كلا الرأيين يتوافقان مع مُجريات الأحداث بعد ١1828‏ حيث حاول محمد علي 
الشخصية»؛ وتدر على الدولة الربح الوفير» غير عابئ بما كانت تُعطيه الدولة العثمانية من امتيازات 
للدول الأجنبية في داخل أقاليمهاء ولا الفرمانات التي حاولت الآستانة إرداعه بها عمّا كان يجول في 

كان محمد علي يتتبع أسعار القطن ويربط على أساسها أسعار الأقمشة» ففي 1836 مثلا 
أصدر أمره بتنزيل سعر ثوب البفته "عشرة قروش"؛ نظرًا لانخفاض سعر القطن في الخارج من 
0 قرشًا إلى 60 قرشًا للثوب» إذ انخفض سعر القطن في 35/ 1836 من 605 قرشًا إلى 370 
قرشًا في 36/ 1837 379), كذلك نرى أنَّء إنجلترا قد تفوقت على فرنسا350 في علاقاتها التجارية مع 
مصر حوالي 1832؛ ويعود ذلك إلى تقدم صناعة المنسوجات القطنية في إنجلتراء واكتسابها السوق 


المصرية» وإلى مّقدرة إنجلترا أكثر من أي دولة أخرى على شراء معظم القطن المصري لاستهلاكه 
في مصانعها. 

كما أورد روبرت ثيربرن في تقريره351 الذي طلبه منه بورنج» أنّ صادرات الإسكندرية 
في 1831 إلى إنجلترا من القطن الشعر كانت تقدر بحوالي 4.931.853 جنيه» وقد ذكر دكتور 
بورنج في تقريره أنَّ متوسط إنتاج القطن؛ كان أمر يتصل بعلاقات مصر مع البلاد الأجنبية» الأمر 
الذي جعله يتراوح بين 100.000 بالة أو 150.000 بالة سنويًا وتزن البالة نحو قنطارين 
إنجليزيين» ويختلف ثمن القنطار من ثمانية دولارات إلى عشرين دولارًا352) أي أنَّهِ وعلى حسب 
إحصاء وتقدير بورنج يَكُن دخل الخزانة المصرية سنويًا من القطن فقطء إذا كان متوسط الإنتاج 
السنوى 100.000 بالة» نحو 1.600.000 إلى 2.400.000 وحتى 6.000.000 دولارًا. 


أما القنصل العام الأمريكي وليام سيدني ثاير(1861 - 1864)» فقد ذكر في تقرير 
قنصلي353 له عن القطن المصريء بعثه إلى وزارة خارجيته أنَّ: مصر لم تزرع أكثر من خُمس 
طاقتها الاستيعابية من الأراضي الزراعية قُطنَاء وذلك لعدم استصلاح العديد من الأراضي 


الصحراوية التي من الممكن استصلاحها بسهولة» ومد القنوات إليها لُصبح بذلك أرض زراعية 
يُمكن الاستفادة منهاء والأرقام التالية تدل على ذلك في 1843: 


في صعيد مصر كانت المساحة المنزرعة 826.825 فدان 
في حين بلغت المساحة غير المزروعة 763.176 فدان 

فى مصير ليطي جلقنس البسبانحة امكل رعنة 7204009 

في حين بلعث الميناحة الغين مزروعة 843:608 

وفي مصر العليا بلغت المساحة المرزوعة 2.249.106 فدانًا 


وكانت المساحة غير المزروعة 1.551.011 فدان» وبإجمالي للمساحتين 23.826.340 
5 تباعًا لكلٍ منهماء كما أورد بيائًا عن مصلحة الجمارك يوضح فيه حجم صادرات 
القطن من ميناء الإسكندرية في الفترة من 1821 - 1848» مُرففًا بأسماء الدول التي استوردته من 
مصر: 
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لسن الس الس لصحا انمد سد لسس 
دنا سسا قبس لمحا اندنة انا لسسا 
لد قسنم قسن قا قننا قدا اسن 
نسل الفسدة مدا فسا اند سا لما 
م ال 
الس لمم اقدسا لضا قدا آنا اعمط 


لأسا لطا لضا سد ادها نسم سس 
انسلا قعل السندا لما الدج لصا لسمة 
انس سد قعنا سنا لذ تسمل لسسا 
انس امد السا سما قسن قدا نسسا 
انس الس الصا ددا قاض مالسا 
اأنسة السمة أنمسة الست السلا لسلسم 


وقد ذكر باتريك كامبل قنصل بريطانيا العام في تقريره الأول أنّ ربح القطن الناعم الذي 
حصل عليه محمد علي من قيمة 200.000 قنطار مُباع إلى الخارج, نحو 32.500.000 قرشاء أما 
الربح الذي حصل عليه من بيع القطن البلدي فقد بلغ 250.000 قرشا384. 


ويذكر الدكتور صلاح هريدي في كتابه " دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر"”. أنَّ 
محصول القطن بلغ في 1831 160.000 بالة» وأستهلك منه لحساب الصناعات الوطنية الناشئة 
0 بالة؛ وصدر الباقي وقدره 110.000 بالة إلى الخارجء» وقدر متوسط محصول القطن في 
السنوات الأخيرة بنحو 150.000 بالة» وقُدر ثمن كل بالة بمائة وستين فرنكًا385. 


المحاصيل الأخرى التي تم تصديرها إلى إنجلترا 


لم يكن محصولا الحبوب والقطن هما الوحيدين اللذين نالا اهتمام محمد عليء بل كانت هناك 
محاصيل أخرى نالت حظًا كبيرًا من هذا الاهتمام وهي: 
الأفيون: 

احثّل المركز الثاني من حيث الأهمية» حيث تؤكد المصادر أنَّ محمد علي هو أول من أدخله 
إلى مصر مثلما فعل مع القطن والنيلة2356 "لم تكن زراعة الأفيون رائجة في مصر قبل عصر 
محمد عليء وتُوضح لنا الوثائق أنَّ هذه الرزاعة راجت في أقاليم الصعيد»ء خصوصا بعد أن جلب 
محمد علي تقاوي الأفيون من أنطاكية إلى مصرء واستجلب بعض الأرمن المُلمين بفن هذه الزراعة 
من آسيا الصغرى. 

وقد رأي محمد عليء أنْ تبدأ تجارب زراعة الأفيون بمنطقة جرجاء فأمر بزراعة خمسة 
آلاف فدان من الأفيون» وطلب من ناظر تجارته بوغوص بك (أنْ يعرض الأفيون على التُجار 
المُلمين بهذا الصنفء ومعرفة ثمن الآقة منه» ودرجة الجودة)» وتم تقسيم هذا المحصول من حيث 
الجودة إلى ثلاث درجات أولىء وثانية» وثالثة» كما زادت أهمية هذا المحصول بعد أن تمَّ عمل 
التحليلات اللازمة له في كل من لندن وبوسطنء ووجد أنّ مقدار المورفين المُستخرج منه يزيد 
حوالي 9012 عما يُستخرج من الآفيون التركيء ونتيجة لتزايد اهتمام محمد علي بهذه الزراعة 
ازدهر محصول الأفيون في مصر حتى بلغ في ١1833‏ 31.000 كيلوجرام قُدر ثمنها بمليون من 
الفرنكات357", 


الكتّان: 
كان محصول الكتّان» من المحاصيل التي اهتم محمد علي بزراعتها؛ نظرًا لإقبال التُجار 
الأوروبيين على هذا المحصولء والدليل على هذا الاهتمام» وثيقة ثُورد أمر منه إلى ناظر الأصناف 


(وزير الزراعة)» يُبلغه فيها بضرورة تكثير زراعة الكتّان» وأنْ يهتم بإنتاج كمية ثقدر بمائة ألف 
قنطار منه388, 


كما أورد الكونت دوهاميل في تقريره3859 عن الكتان أنَّهُ كان من ضمن المحصولات الذي 
اشتراها محمد علي من الفلاح بسعرء ويبيعها بسعر آخر؛ ليُدر من محصول الكتان الربح الوفير» 
حيث ذكر في هذا التقرير. 


المحصول السعر الذي اشترت به متوسط السعر الذي باعت 
الحكومة به الحكومة بالقرش 


بذر الكتان (الأردب) 


الكتان من الدرجة الأولى 
والقنطار منه 125 رطلاً 


وأورد روبرت ثيربرن في تقريره؛ أن صادرات الإسكندرية إلى إنجلترا في 1831» من 
بذر الكثّان قد بلغت 346,202 جنيه390) وفي تقريرٍ للبارون دي بو الكمت رصد الفوائد التي كان 
يجنيها محمد على من بيع وشراء محصول الكتان في الداخل والخارج حيث ذكر أنَّ: 


"قام محمد علي بشراء قنطار الكتّان من الممزارعين بمبلغ 30 فرنكاء وقد كان يُعيد بيعه في 
الداخل مُقابل فرنكين فقطء أم الثمن الذي كان يُباع به القنطار في الخارج فقد وصل إلى 72 
الخارج» في حين اكتفى الفلاح بالثمن الذي حصل عليه مقايل بيع الكتان إلى الحكومة» أو يُمكننا 
الأرز: 

كان الأرز من الأصناف المُهمة في الزاعة المصرية» وقد كان أول محصول احتكره محمد 
علي وذلك في 1812» فرَبّح منه ربحًا وفيرًا إذ بلغ مكسبه 6.856.875 قرشا392, وقد أورد 
الكونت دوهاميل في تقريره393, الثمن الذي حددته الحكومة لشراء محصول الأةة كذلك متوسط 


أرز قش (أردب الأرز الرشيديء» 230 أقه ينتج 136 أقه بعد ضربه) السعر الذي اشترت به 
الحكومة 125 قرشاء أمَّا متوسط السعر الذي باعت به فقد بلغ 317 قرشًا. 


وقد أورد البارون دي بوالكمت في تقريره394, عن هذا الشأن» قام محمد علي بدفع عشرة 
فرنكات للفلاحين مُقابل شراء محصول الأرز منهمء وقام بإعادة بيعه في الداخل بأقل مما اشتراه من 
الفلاحين (باعه بقيمة 6 فرنكًا و55 سنتيمًا)» ولكنه يعوض هذه الخسارة بالثمن المُرتفع الذي يبيعه 
في الخارج (كان يبيع محصول الأرز ب 27 فرنكًا) كانت هذه أهم المحاصيل395 التي اعتمد عليها 
محمد علي في تجارته الخارجية بعد محصولي الحبوب والقطن. 


كما ذكر بورنج في تقريره396 قيمة صادرات مصر إلى إنجلترا في أعوام مُختلفة على 
النحو التالي: في 1823» بلغت قيمة الصادرات 186.439 دولارًا في حين بلغت قيمة الصادرات 
إلى أوروبا 5.518.870 دولارًا إسبانيًا (أي بنسبة 902.96)» وفي 1824 بلغت قيمة هذه 
الصادرات 1.945.000 دولارًا في حين بلغت القيمة الكلية للصادرات 10.636.529 دولارًا (أي 
بنسبة 9018.2)» وفي 1826 بلغت قيمة الصادرات 623.700 دولارّاء وكان الحجم الكُلي 
للصادرات 7.276.002 دولارًا (أي بنسبة 908.5). 


وإذا لاحظنا قيمة هذه الصادرات لإنجلترا سنجد أنّ: 
احتّل 1824 المركز الأول في هذه القيمة -بسبب قيمة صادرات القطن- فقد استوردت 
إنجلترا من مصر ما قيمته 818.72 ريالآ» في حين بلغت قيمة ما استوردته في عامي 21823 


6 على التوالي (70.1995: 481.936 ريالاً)» أمَا عن تجارة ميناء دمياط مع إنجلترا في 


ونأتي لتقرير روبرت ثيربرنء الذي أورد فيه عدد السفن الإنجليزية التي غادرت ميناء 
الإسكندرية في 1826» 1836» 1837» مُوزعة على النحو التالي: في 1826» بلغ عدد السفن التي 
غادرت الميناء قاصدة بريطانيا العظمى - على حسب قول ثيربرن - 25 سفينة فقط (19سفينة 
قصدت ميناء ليفربول 117617001 و 6 سفن قصدت ميناء لندن 1,02001)» في حين بلغ إجمالي 
عدد السفن التي غادرت الميناء 678 سفينة. 


وفي 1836» بلغ عدد السفن التي غادرت الميناء مُتجهة إلى إنجلترا 20سفينة فقط (17 
سفينة اتجهت إلى ميناء ليربول» و3 سفن إلى ميناء لندن) في حين بلغ إجمالي عدد السفن التي 
غادرت الميناء 441 سفينة» أمَّا في 1837 بلغ عدد السفن المُغادرة إلى إنجلترا 33 سفينة (32 
سفينة إلى ميناء ليقربول» وسفينة واحدة فقط إلى ميناء لندن) وبلغ عدد السفن المُغادرة من الميناء 
9 سفينة397. 


ذكر وليم هودجسون393 في تقريره الذي أرسله في 2 مارس 1835 إلى وزارة خارجيته. 
أنَّ مقدار الصادرات المصرية على وجه التقريب خلال 1832» قد بلغت نحو 8.955.648 دولارّاء 
كان نصيب إنجلترا من هذه القيمة 1.380.078 دولارّاء بنسبة تُقدر بنحو 9015.4 من مجموع 
الصادرات الكلي399. 


أما تقرير البارون دي بوالكمت فقد أورد فيه قيمة الصادرات المصرية في ١1823‏ 21824 
0 1831 1832 مُوزعة على النحو التالي400: 


السنة الصادرات بالفرنكات 
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وقد ذكر قنصل بريطانيا العام باتريك كامبل في تقريره حجم الصادرات المصرية إلى 
الخارج في الفترة من 1830 وحتى 1836 على النحو التالي401 


قيمة الصادرات (بالقروش) 


100 52520 1غ21 


2|000 1231 
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وعن روبرت ثيربرنء فقد أورد في تقريره تجارة مصر مع إنجلترا في 1831 من المُنتجات 


المختلفة: 
صمغ عربي 0 جنيهًا 
أصداف 0 جنيهًا 
بضائع جافة 0 جنيهًا402 


كانت تلك أهم إحصاءات الصادرات المصرية إلى الخارج وإلى إنجلتراء من خلال العديد 
من تقارير القناصل الأجانب في مصرء وقد أشار دكتور أمين مصطفى عفيفي عبد الله في 
كتابه"تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث",. إلى أنَّ صادرات مصر في 1836 إلى 
إنجلترا قد بلغت قيمتها 91 ألف جنيه جعلت إنجلترا تحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام 
للدول بعد الدولة العثمانية (327 ألف جنيه)» والنمسا (255 ألف جنيه)» وفرنسا (200 ألف 


جنيه) 0403 


وثبلغنا جى فارجيت في كتابها "محمد علي مؤسس مصر الحديثة"404. أَنَهُ في 1836 كانت 
القيمة الإجمالية لتجارة مصر مع القارات الثلاثة (أوروبا وأفريقيا وآسيا)» ثُمثل 130 مليون فرنكّاء 
كما انّسع نطاق التجارة الخارجية» ففي عهد المماليك كانت العلاقة التجارية مع أوروبا ثمثل 9012 
أمّا في 1830 فقد تجاوزت النسبة 50 9. 


ويذكر روستو 105605 في كتابه "7157طمءه 1915 01 00135مع» 85" أنه في 
3 . بلغت قيمة الصادرات 1.455.000 جنيه» وفي 1838 كانت قيمة التعاملات التجارية قد 
ارتفعت إلى 3.5 مليون جنيه» ارتفعت للمرة الثانية في 1850 لتبلغ 3.7 مليون جنيه405. 

وأشار جون مارلو في كتابه "1800-1853 196196102 1182م197 10ع مل" إلى أنَّه قد 
ارتفعت قيمة الصادرات بين 1800 و1840 من 200.000 جنيه سنويًا حتى وصلت لأكثر من 2 
مليون جنيه بحلول 1840 406: كما أورد جورج دوان 1001112 060165 جدولاً يوضح صادرات 


وواردات مصر من 1824-1823. ومن 1830 إلى 1832 في كتابه 1ل 2155102 2آ 
11 5" كالتالي: 


الواردات القيمة الكلية للتجارة 
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وإذا ألقينا الضوء على هذا الجدول سنجد أنَّ: 1824 كان أكثر الأعوام استيرادًا 
(57.434.000)؛ نظرًا لاحتياجات الصناعة الناشئة للمواد الخام الأولية» أمَّا 1831 فكان أكثر 
الأعوام تصديرًا؛ بسبب تصدير كميات كبيرة من القطن المصري إلى الأسواق الخارجية (36.074 
بالة فقط إلى إنجلترا). 


وقد أورد روستو 205407 أرقامًا توضح صادرات وواردات الحكومة المصرية في 
23» و1838 موزعة كالتالي: 


في 1823» بلغت الصادرات 1.455.000 جنيهّاء والواردات 656.000 جنيهّاء أمّا 1838» 
فقد بلغت القيمة الكلية لصادراته ووارداته» حوالي 3.5 مليون جنيه. 


وفي 1850 بلغت القيمة 3.7 مليون جنيه» كما ارتفعت إيرادات الدولة من مليون إلى 3 
مليون جنيه407. 

وبالنسبة لعلي باشا مُبارك فقد أشار في كتابه: "الخطط التوفيقية الجديدة"408 إلى صادرات 
وواردات البلاد في أعوام مُختلفة نذكرها على النحو التالي: 


السنة قيمة الصادرات بالقروش قيمة الواردات بالقروش 
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كما أورد عدد السفن التي دخلت ميناء الإسكندرية من عام 1837م إلى عام 1850م 


موضحة كالآتي: 
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عدد السفن 
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وقد أشار دكتور أحمد الشربيني السيد في كتابه "تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية 
الاقتصادية"409 إلى قيمة الصادرات المصرية في عهد محمد عليء على مدى عدة أعوام مُختلفة 
كليو في الخذول القالى: 
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من الجدول السابق يَتضح ما يلي: 

أنّ 1836 كان أكثر الأعوام ربحًا للخزينة المصرية عن مثيلاتها في الأعوام السابقة 
واللاحقة -بسبب تصدير كميات كبيرة من القطن للخارج (243.230 قنطارًا)- والجدول التالي 
يوضح ترتيب السنوات من حيث قيمة الصادرات؛ على ضوء الجدول السابق: 


2.5.0 
2.0 
1. 0 
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أسفر نظام الاحتكار الذي اتبعه محمد علي في مصر عن تعاظم القوى الاقتصادية فقد نجح 
في توسيع الرقعة الزراعية؛ وزيادة المحاصيل وتنوعهاء والدليل على ذلك محصول القطن وحده. 
قد رفع قيمة الإنتاج السنوي في مصر لعام 1823بما يزيد على السدس417» وزود مصر بدخل 
قارب على ثلاثين مليون فرنك (1.4 مليون جنيه مصرى)!!41. 


كما نهض بالتجارة ومرافقها المختلفة» الأمر الذي أدى إلى امتلاء خزائن الدولة بالأموال» 
وأشوانها بالمحاصيلء الأمر الذي جعله يقوم بمُبادلة سلعه بما يحتاج إليه جيشه ومصانعهء وهكذا 
تمكنت التجربة الاحتكارية من بناء قوة مصر الاقتصادية؛ لأن محمد علي فطن إلى أنَّ استقلال 
مصر السياسي يَنبع من استقلالها الاقتصاديء فقد تمَّ له ما أراد في بداية الأمرء إلا أنَّ الثورة 
الصناعية في أوروباء أدّت إلى زيادة إنتاج السلع» دون أنْ تجد هذه السلع القوة الشرائية المناسبة» 
مما حدا بأصحاب المصانع الأوروبيين إلى البحث عن أسواق خارجية؛ لتصريف هذه السلع دون 
خسارة» لكن تجربة محمد علي القائمة على تنمية ونهضة مصر في شتّى المجالات وخاصة المجال 
الاقتصاديء قفلت باب الأسواق المصرية في وجه هؤلاء الأوروبيين» لذا شكّل محمد علي عائقًا 
أمام الدول الأوروبية» الباحثة عن المستعمرات والمواد الخام اللازمة لتنمية نهضتها الصناعية. 


كما أنَّ مصر بموقعها المتميز» تعتبر أفضل الطرق للوصول إلى شبه القارة الهندية ذات 
الموارد الهائلة والأسواق الواسعة» لذا بحثت هذه الدول في سبب تفوق مصر الاقتصاديء وبالطبع 
لم تجد سوى نظام الاحتكار» الذي قام بتطبيقه منذ 1812» فوجّهت هذه الدول ضربتها إليه؛ حتى 
يكون من السهل عليها تحقيق طموحاتها وآمالها القائمة على فتح أبواب الأسواق المصرية أمام 
البضائع الأجنبية. 


وأولى هذه الدول التي وقفت في وجه محمد علي ونظامه الاحتكاريء إنجلترا والسبب في 


1- أنَّ إنجلترا كانت في ذلك الوقت أكبر دولة صناعية في العالم» لذلك كانت تحتاج إلى 
أسواق لتُصدر إليها الفائض من منتجاتها. 


2- حاجتها المُستمرة إلى المواد الأولية والغذائية؛ لسد نفقات الاستهلاك المحلي؛ ولسد 
النقص في المواد الخام اللازمة للصناعة. 


إذن مما سبق نستطيع القول أنّ إنجلترا كان يهمها في المقام الأول أنْ تظل تخافة 
حتى لا تكتفي ذاتيًا بمنتجاتها الصناعية» وتبقى مصدرًا للمواد الخام التي تحتاجها وسوقًا رائجة 
لمنتجاتهاء حتى تظل بموقعها المهم؛ طريقًا مأمونًا إلى إمبراطورياتها في الهند والشرقء ولقد تَبّدت 


إنجلترا سياسة الحرية التجارية» عندما تقدمت الصناعة فيهاء وأصبح لا يخشى عليها من منافسة أي 


بلد آخرء هذا فضلاً عن أنّ تصريف المنتجات الإنجليزية في الأسواق الحرة كان أفضل حالاً وربحًا 
منه في الأسواق المقيدة412. 


وتتحدث هيلين آن ريقلين في هذا الشأن فتقول "ولم تنج سياسات محمد علي الاحتكارية» من 
التحدي في خلال تلك المرحلة التي شهدت التغيير الثوري في اقتصاد أوروباء وهي المرحلة التي 
ازدهرت فيها الفلسفة الاقتصادية القائمة على التجارة الحرة". 


"فقد أدّت زيادة الإنتاج في بريطانيا إلى ظهور الحاجة إلى فرص أعظمء لتجارة دفعت 
الحكومة البريطانية إلى دراسة شروط التجارة مع الدول في كافة أنحاء العالم؛ بقصد إعادة النظر 
في المعاهدات القائمة والحصول على شروط أفضل للتجارة البريطانية"413. 


أمّا الدكتور أمين مصطفى عبد الله فيُشير في كتابه "تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في 
العصر الحديث" إلى أنّ "السياسة المادية التي ارتضتها الدولة في نظام الاحتكار كانت من أشد 
العيوب التي تعرض لها حكم محمد عليء وكانت مَثار دراسة سجلها قناصل الدول في تقارير بعثوا 
بها إلى دولهم". 

"أنَّ نظام الاحتكار كنظام اقتصادي عام نظام تثقل كفة مساوئه» إذ يقوم على الأثرة وحبس 
الحرية الاقتصادية ويّقتل النظام الاقتصادي الفرديء ويُناهض طبيعة الأشياءء في أنَّ الإنسان كفرد 
له حرية التفكير والعمل وتحمل المسئوليات؛ مُرددًا ما في نفسه من دوافع طبيعية واستعدادات 
شخصية» باحنًا عن الطريق إلى الاستفادة من تكافؤ الفرص في الحياة البشرية"414» وقد ذكر أيضّاء 
أن أرباح الاحتكارات في 1821و 1826» بلغت على التوالي ما قيمته "340.000: 750.000 


,5"4 8 


ذكر جون مارلو في كتابه "تاريخ النهب الاستعماري لمصر"4165 أنه لم يَقْت مُعظم كُتاب 
الإفرنج انتقاد هذا النظام فيما كتبوه عنهم؛ فقد قال مسيو مورييه 710111112 "أنّ هذا الاحتكار هو 
الجانب السىء في تاريخ محمد علي". وقال مسيو مريو 211051 "لا حاجة بنا إلى الإطالة في 
عيوب نظام الاحتكار كما وضعه محمد عليء لقد ربح الباشا منه أرباحًا طائلة» لكنه أفضى إلى فقر 
الفلاحين المدقع؛ وكاد يهوي بهم إلى المجاعة» لولا ما اعتادوه من القناعة وشظف العيش". 


اللورد بونسُنبي 0156011 والمعاهدة التجارية لإلغاء الاحتكار 1838 


كان لإنجلترا ما أرادت -عندما سّعت لإلغاء نظام الاحتكار الذي يُعد حجر الزاوية في قوة 
محمد علي الاقتصادية - فقد أمر بلمسترون في 1833 - وهو وقت مبكر جدا- بالاحتجاج وبشدة 
على الاحتكاراتء التي ثثير التحيز ضد المصالح التجارية البريطانية. 


حاول محم علي انكمالة بريطانياء بان وعة بتقدي الكفين.مق القسجيلات للتجار#البريطانيف 
كما حاول مندوبه السيد بريجز بإقناع بلمسترونء أنَّ محمد علي من الممكن أنْ يصل إلى أقصى 
مدى في تفضيل المصالح البريطانية عن أي دولة أخرىء لكن لم تفلح محاولات بريجز في إقناع 
بلمسترون بوجهة نظره-أو وجهة نظر الباشا- لأنه لم يجد فائدة تُذكر من تحطيم الإمبراطورية 
العشافى7لالترركي حال ماوائق ظلى امستقلان محيه على طن الشبعية الكتماقية د ويهو.ها كان يلدي 
إليه وبشدة الباشا - حتى أنه ذهب إلى أن يَعرض على الباب العالي أنْ يدفع له في مقابل استقلاله 


لاقة ملابين جنيب 41 


كانت إنجلترا تهدف إلى اقتلاع الجذور المالية لقوته؛ لأنها اعتقدت أنه إذا تم تجريد الباشا 
من احتكاراته» فلن تكون لديه الأموال الكافية لتمويل الجيش والوقوف في وجه السلطان 
العثمانى419»: وكان هذا هو السبب الذي قدمته إنجلترا إلى الباب العالي» من أجل توقيع اتفاقية 
تجارية جديدة بين البلدين. 


وقد رأت إنجلترا أنّ المادة الثالثة والخمسون لنظام الامتيازات العثمانية420» تنص على 
الحق في إطلاق حرية التجارة في كافة أقاليم الدولة العثمانية» ونصّت هذه المادة تفصيليًا على أنَّ 
"للتجار مطلق الحرية في أن يبيعوا أو يبتاعواء أو يُصدّروا مُختلف السلع التجارية» دون أنْ يكون 

ولكن يوجد أولاً ما يُقيد هذا الحق في عبارة غامضة:؛ تقضي باستثناء السلع الممنوعة من 
الأحكام السابقة421» وقد لاحظ سولت أنَّ هذه العبارة تترك كل شىء تقريبًا خاضعًا لثروات حُكَام 
الأقاليم -يقصد محمد علي بالطبع- فقد يستغلون تلك العبارة فيُضيفون إلى قائمة السلع الممنوعة أي 
سلعةٍ أخرى يختارونهاء وهو رأي وضعه ستراتفورد كاننج 8منمطة"0) 5036010 في تزييلٍ لاحق 
بأنه: "رأي حكيم وقائم على أساس ثابت"422» لذلك قام بلمسترون عن طريق بونسنبي423, 
بمفاوضاتِ424؛ لمراجعة قواعد التجارة الإنجليزية في داخل الأقاليم العثمانية. 


وقد أدت هذه المفاوضات إلى اتفاقية بلطة ليمان425 22162 6ةت«تتدطع.]ء التي تم توقيعها 
في 1838» ونَصّت هذه الاتفاقية صراحة على إلغاء نظام الاحتكارء وقد أصرّ بلمسترون على 
تطبيقها في مصر مدافعًا عن رأيه بقوله "ولعله يَتبين لكل انسان له إلمام بالمبادىءء التي تقوم على 
أسس رخاء الأمم ويُسرهاء إِنَّ النظام الذي يتبعه الباشا الخاص بالاحتكارء سوف يؤدى حتمًا إلى 
جعل مصر وسوريا في حالة فقر مُدقع"426» وقد نَصّ البند الثاني الأساسي من الاتفاقية على أنَّ 
"لرعايا دولة بريطانيا العظمىء؛ أو لمن ناب عنهم في كل الممالك العثمانية» أنْ يشتروا من 
حاصلات الممالك المذكورة» كل الأصناف الزراعية والصناعية دون أدنى استثناء» سواء بغرض 
بيعها في داخل الممالك العثمانية أو بغرض تصديرهاء ويتعهد الباب العالي بإبطال احتكار 
الحاصلات الزراعية قطعيًًّا وغيرها من الأصناف أيّا كانت» وبإلغاء الزخص التي كانت تُعطيها 
الحكومة المحلية بشرائها ونقلها من مكانٍ إلى آخر بعد شرائهاء وإزالة كل ما كان من الإجراءات 
التي تبعث على إكراه رعايا جلالة ملك بريطانيا على أخذ الُخص المذكورة من الحكومة المحلية؛ 
وسيُّقاضى الباب العالي وبقسوة كل وزيرٍ ومأمور ارتكبهاء ويُعوض الرعايا الإنجليز بوجه العدل ما 
يصيبهم من الضرر والخسائر427". 


وتحدد البدء للعمل بهذه الاتفاقية في شهر مارس 1839» وقام الباب العالي بإصدار أوامره 
إلى محمد علي في يوليو 1839 بتنفيذ هذه المعاهدة» كما أرسل نسخًا منها إلى جميع الجمارك؛ لكي 
تقوم بنشرها وإعلانهاء كما طّلب منه تنفيذ التعريفة الجمركية الجديدة المرسلة إليه» على أساس ما 
ورد في بنود هذه الاتفاقية» وتناولت هذه الاتفاقية عغنصرين أساسيين لكنهما منفصلينء أولهما إلغاء 
الاحتكار» والثاني تعديل التعريفة الجمركية. 


وقد لاحظ الدكتور خلف الميري428 في كتابه "تاريخ البحرية التجارية المصرية", عدة 
ملاحظات على هذه المعاهدة نذكرها على النحو التالي: 


أولاً: البنود جميعها تنصرف في نصوصها على الإنجليز دون العثمانيين» إحلالاً بمبدأ 
المعاملة بالمثل سواء بالنسبة للسفن أو التجارة. 


ثانيًا: أنّ النصوص اتجهتء لإلغاء كافة المعوقات الداخلية» كتذاكر المرور والفرمانات 
الخاصة ببعضص السلع من جانب» ولعن في الجانب الرئيس اتجهت لإلغاء كافة الاحتكارات» وهذه 
كانت وثيقة الصلة بنظم محمد علي باشا بما يعني أنّها جهت أساسًا صوبه. 


ثالنَا خفض نسبة الرسوم على الواردات 9705: أو الترانزيت 973» في مُقابل زيادة نسبة 


من ناحيته حاول الدكتور مصطفى عبد الغني أنْ يقوم بتفسير دلالات ذلك429: حيث قال: 


1- مع التسليم بتفوق إنجلترا التي كانت تسيطر على حوالي ثلث التجارة الدولية 1849» 
وارتفعت هذه النسبة فيما بعد إلى حوالي 9/049 سنة 1879» فإنّه في الوقت الذي حرصت فيه 
إنجلترا على توسيع أكبر قدر لصادراتها برسوم مُخفضة 905: كان يُقابلها على الجانب الثاني 
العثماني الحرص على زيادة النسبة على الصادرات؛ لتحصيل أكبر قدر من الإيرادات» وربما كان 
في ذلك بعض التعويض عن عدم القدرة التنافسية» ومع ذلك فقد حرمت إنجلترا من إمكانية فرض 
رسوم بقدر أكبر على بعض السلع حسبما كانت تتبع ذلك» وهذا عكس محمد علي الذي كانت 
الرسوم التي يفرضها أقل في أغلب الحالات عن 43091012 وبالتالي كسب هو الآخرء ولكن 
الخطورة الأكبر جاءت من إلغاء الاحتكارات. 


2- إِنَّ تخفيض رسوم الواردات لا يعني فقط فتح الأسواق أمام السلع والمنتجات الإنجليزية» 
في الدخول برسوم مُخفضة لا تؤدي إلى زيادة أسعارها فحسبء وإنما تعني أيضًا عدم توفير الحماية 
الجمركية للمنتجات المحلية» ومن تَم بدت ذات خطورة على مُنتجات الباشا وخاصةً الصناعية. 


3- تتضح هذه النقطة بدرجة أكبرء مع رسوم الصادرات المُرتفعة فهي إذا كانت تُحقق 
مَصدرًا للإيرادات فإنها لا ثشجع على زيادة الصادرات ذاتهاء وبالتالي يحدث الاختلال في الميزان 
التجاريء بأنْ تُصبح الواردات أكبر من صادرات الدولة العثمانية وأملاك الباشاء وهذه هي الغاية 
التي كانت تسعى إليها إنجلتراء وكل قوة اقتصادية ثدرك أنَّ من مصلحتها أنْ يكون ميزانها التجاري 
إيجابيًا - حيث صادراتها تفوق وارداتها - وهذا ما أرادته إنجلترا من إضعاف لقدرة المنتج المحلي 
على منافسة مثيله الإنجليزي. 


ونأتي لتفسير خالد فهمي431 بشأن اتفاقية بلطة ليمان» وموقف بلمسترون من محمد عليء 


حيث يقول: "لا شك أنّ بريطانيا قد عارضت محمد علي بقوة وتصميمء وأنّ بلمسترون وزير 
الخارجية؛ كان يُمثل هذه العداوة أذ فضل تمثيل» حيث كان شخصيًا يكره الباشا بشدة» وصحيح أيضًا 


أنَّ بلمسترون كان يرمي في حربه مع محمد علي إلى إلغاء الاحتكارات» وأنّ معاهدة بلطة ليمان 
كانت صريحة التأكيد على حظر كل الاحتكارات التجارية في طول الدولة العثمانية» وعرضها". 


تمسكت الدول الأوروبية بتنفيذ هذه المعاهدة» فأرسل بلمسترون إلى مصر الكولونيل بارنت 
1أع320 للبحث مع الوالي في موضوع الاتفاقية» وقابل محمد علي في أغسطس 1؛» وتحدث 
إليه في كيفية تنفيذ المعاهدة. 


لكنّ محمد علي اعتذر لعدم استطاعته تنفيذ بنود المعاهدة» نظرًا لعدم إمكانية تغيير النظام 
القائم دفعة واحدة في بلاد اعتادت عليه مدة طويلة:؛ لِمّا ينشأ عن ذلك من أخطار عظيمة؛ وقد أدى 
موقف محمد علي432 إلى ارتفاع الشكوى من جانب الدول الأوروبية433» وكانت إنجلترا والنمسا 
في مقدمة الدول المُحتجة ففي 3 مارس 1842» رفع قنصلا إنجلترا والنمسا بارنت ولاورين 
1.110 مذكرة إلى الحكومة المصرية؛ لأنها قررت تطبيق شروط المعاهدة فيما يَختص بسلع 
الاستيرادء لكنها صر على اتباع سياستها القائمة على مبدأ الاحتكار بشأن الصادرات434»: كما قام 
بارنت بإبلاغ محمد علي أنّه في حالة عدم إلغاء الاحتكارات سيضطر إلى إبلاغ التُجار البريطانيين» 
بأنهم في حل من عدم دفع الرسوم الإضافية على التصدير والاستيراد التي نَصّت عليها المعاهدة؛ 
كما حث في نفس الوقت على ضرورة إصدار أوامر واضحة للمديرين وغيرهم من الموظفين» حتى 
لا يَضعوا العراقيل أمام شراء القطن والحبوب وغير ذلك من منتجات مصر من المحاصيلء وطلب 
إعلان ذلك في شتّى ربوع مصر435. 


وعلى الرغم من كثرة هذه الاحتجاجاتء إلا أنّ محمد علي واصل اتباع هذه السياسة» 
واقترح على بعض التجار أنْ يبيع لهم قطن مصر والسودان ومحاصيلهماء بسعرٍ مُخفض في مُقابل 
بعض التسهيلات المالية التي يقدمونها له» كما قرر بيع كمية كبيرة من القمح كان قد عرضها في 
الماضي على بعض الأطرافء لكنْ لم يَلقَ بيعها قبولاً؛ نظرًا لارتفاع أثمانها. 


كما رأى بارنت أنَّه من أهم الأضرار التي من المُمكن أنْ تلحق بالتجارة البريطانية حتى لو 
أزالت كل الصعوبات التي قد ترتبط بهذا النظام» وهي الاستيلاء على أراضي الفلاحين» وهذا معناه 
أنه سيفرض بالتدريج احتكارًا على كل منتجات البلاد» فقد منح أفراد أسرته ما يقرب من كل 
أراضي (جفالك) الصعيدء وذلك لكي يتهرب من بيع محاصيل هذه الأراضي بالمزاد العلني» ولهذا 
"فإذا ما أعتبر مالكًا للأرض كان خُر التصرف في المحصولء أمَّا إذا أعتبر حاكمًا لمصر فإنه كان 


يتصرف في الأراضي بالنيابة عن سيده السلطان» وحينئذٍ كان عليه أن يُطبق المادة الثانية من 
المعاهدة والتي تصت على الآتي: "يسمح لرعايا جلالة ملكة بريطانيا أو لمندوبيهم بأن يشتروا في 
كل الأماكن الداخلة ضمن الأملاك العثمانية (سواء بالنسبة للتجارة الداخلية أو التصدير)؛ دون أي 
استثناء من منتجات أو تطوير محاصيل هذه الأملاك. ويتعهد الباب العالي رسميًا بإلغاء الاحتكارات 
على المنتجات الزراعية أو كل سلعة أخرىء وكذلك إلغاء كل التصريحات التي يُصدّرها الحكام 
المحليون» لشراء أي سلعة أو نقلها من مكانٍ إلى آخر بعد شرائهاء وكل محاولة ثبذل لإرغام رعليا 
جلالة الملكة على استلام مثل هذه التصريحات من الحكام المحليين» ستعتبر خرقًا للمعاهدات» 
وسيُوقع الباب العالي في الحال عقوبات قاسية على أي وزراء»ء وغيرهم من الموظفين الذين يرتكبوا 
مثل هذه المُخالفات» وسيّجري إنصاف الرعايا البريطانيين بتطبيق أكبر قدر من العدالة - من كل 
المُضار والخسائر التي يبت بمرور الزمن أنهم قد تعرضوا له436". 

ومن جهود بارنت أيضًا في هذا الشأن» أنه حاول إقناع الباشا بالتخلي عن احتكار وسائل 
النقل» وفتح المناطق الداخلية أمام الأجانب» على الرغم من عدم توجه التجار البريطانيين إلى داخل 
البلاد فيما تدر بقصد شراء الحجنطة أو غيرها من المنتجات» فقد كانوا يفضلون الشراء من 
الإسكندرية» حتى يتجنبوا مخاطر نقل السلع عن طريق النيل» ولم تؤدي هذه المحاولات إلى شىء 
فلم يلتزم محمد علي بأي وعد يخص الاحتكارء بل أنه قام باحتكار الطريق البري المُمتد بين القاهرة 
والسويس". وفي1846 انتقلت خدمات النقل إلى الحكومة المصرية» وأصبح كل الموظفين 
الأوروبيين تابعين للحكومة» كما أنقصت رسوم السفر من 15 إلى 12 جنيهًا"437» الأمر الذي أدى 
إلى سخط المسافرين البريطانيين والحكومة البريطانية» كما قام بشراء سفن شركة بننسولا 
وأورينتال التي كانت تقوم بالنقل النهري في النيل «ندء]5 4121مع01 مه 12تاقصتمءم ع1 


713518210122107 مما زاد من حَنق الإنجليز عليه. 


ولهذا صدرت الأوامر إلى بارنت؛ لكي لا يتخذ أي خطوات أخرى لحث الوالي على تنفيذ 
هذه المعاهدة» ما لم تصله تعليمات أخرى من وزارة الخارجية أو من كاننج» حتى يتم التأكد من 
الوعد الذي أعطاه الباب العالي لإنجلترا بأنه سيتدخل من أجل تنفيذ محمد علي لهذه المعاهدة» كما لم 
ينكر الريس أفندي-وزير الخارجية العثماني - عدالة الشكاوى البريطانية؛ إلا أنّه لم يُرد أنْ يتصدر 
الأوامر علنية لمحمد علي تقضي تنفيذه للمعاهدة؛ لأنه وعد بتنفيذها حالما تنتهي مدة العقود القائمة 
التي وقعها مع التُجار. 


لكن على الرغم من موقف محمد علي المتعنت تجاه إلغاء الاحتكار» إلا أنه وتحت إلحاح 
إنجلترا435» قام بإصدار أوامره بتحرير تجارة القطنء وإلغاء الاحتكار عليه في مايو 1842» حيث 
كتب بوغوص بك إلى القناصل بأنه ابتداء من المحصول الجديد439, ستكون تجارة القطن حرة440, 


وقد وافق أيضًا علىء أنْ يقوم في المستقبل ببيع منتجات الأراضي التي يمتلكها بالمزاد 
العلني» فباع 40.000 أردب من محصول بذرة السمسم المتوقع44!1» وباع كل كميات الحبوب التي 
توقع الحصول عليها بسعر يقل عما عرضه أربعة أو خمسة من التُجار الذين اعتاد مُحاباتهم؛» وقد 
ألغي اتفاق البيع بعد تدخل بارنت442 كما وافق في النهاية على اقتراح بارنت الخاص بدفع رسوم 
الاستيراد والتصدير443. 


وقد بلغ رسم تصدير القطن أكثر من 22 90» في حين بلغ رسم تصدير الصوف من 20 إلى 
5 وبن مُخا 9014: والقرطم 905 والأفيون 97015؛ وكل أنواع الحبوب ما يتجاوز 9012؛ 
وبلغ رسم استيراد الأقمشة القطنية 09. 


وسنورد الآن رأي باتريك كامبل في معاهدة بلطة ليمان من خلال تقريره444» الذي رَفعه 


إلى بلمسترون "ومع أن المعاهدة التجارية الأخيرة المعقودة مع الباب العالي» لم يسرٍ مفعولها بعد 
في ممتلكات الباشاء غير أنّهِ لا يسعني أنْ أسكت عما قد تخلفه من أثر إذا وضعت موضع التنفيذ". 


كان المقصود من المعاهدة» تطبيق نظام واحد في كافة أنحاء الإمبراطورية العثمانية» لكن 
خضعت مصر وسوريا لنظام مختلف في النواحي المالية» عن باقي الولايات العثمانية الأخرى؛ مما 
صعب معه فرض رسوم جمركية قليلة؛ لأنّ التجار الإنجليز سيدفعون رسومًا باهظة على 
الصادرات والواردات؛ بل وسيضعهم في مركز أقل من مركز رعايا الدول الأخرى التي لم تشترك 
في هذه المعاهدة. 


ولتجار الليقانت رأي في هذا الشأن "أنَّ أي نظام يُحدث تمييرًا في الرسوم الجمركية لدى 
الحكومة الشرقية» لابد أنْ تصحبه ارتباكات على أعظم جانب من الأهمية؛ لأنَّ التجارة يجب أنْ 
تسير بطبيعتها في أنسب الطرق لها". 


ولم تزد الرسوم المُقررة على البضائع الإنجليزية في سوريا على؛ 02/؟ من قيمة الواردات 
والصادرات؛ نظرًا لعدم وجود الاحتكارات أو ما يسمونه "التذكرة"», أمّا إذا فذت المعاهدة» فسيكون 


من المُستطاع فرض 9,12 على الصادرات و95 على الواردات؛ لكن في حالة الرعايا الروس 
مثلء فإنّ مقدار الرسوم الجمركية على الصادرات سيقل بمقدار 92010» و903 في حالة 
الواردات445. 


ويرى كامبل أنَّء هذه المعاهدة ستحول بين مصر وفرضها رسومًا على تجارة الترانزيت 
التي تُجبى على السلع المستوردة من بلاد العرب ومن وسط إفريقيا أو جنوبهاء حتى ولو كان مقدار 
هذه الواردات قليل» لكن في حالة السلع الكبيرة المُصدرة أو المستوردة» فإنَّ المعاهدة تجعل من 
السهل على محمد علي أن يُجبي من التجار البريطانية» "خمسة أمثال الرسوم المفروضة على 
الصادرات؛ وأكثر من ضعف الرسوم المُقررة على الواردات". 


ويستطرد قائلاآً: "وقد تلقيت من اللورد بونسنبي فرمان يطلب فيه قصر تطبيق المعاهدة على 
ثغر الإسكندرية» وهو فرمان من الواضح أنّ العمل به مُتعذر". 


ويبرر وجهة نظره هذه بقوله "لأنه ما دام دفع الرسوم في إحدى نواحي الإمبراطورية؛ 
يتعفي البضائع من الدفع في أية ناحية أخرىء فمن المُمكن اختيار ثغر غير الإسكندرية للتصدير 
والاستيراد يكون العمل فيه جاريًا طبقًا للرسوم القديمة المعتدلة» ومن المستحيل الاحتفاظ بنظام 
جُمركي ناقص لا يُطبق إلا على ثغر واحد فحسب". 


وقد اختتم تقريره قائلاً "ولمّا كانت النظم المالية في شتَّى نواحي الإمبراطورية تختلف عن 
بعضها البعض اختلافًا كبيرّاء ففي وسعي أنْ اقترح بكل تواضع أنْ ثراعى مطالب تلك النواحي في 
جميع الاتفاقات التجارية التي قد ثُبرم في المستقبل؛ فليست الاحتكارات التي يَحق لنا أنْ نشكو منها 
في مصرء ناجمة كما هو الحال في الدولة العثمانية عن استتثار الدولة بكل امتياز» أو عن فرض 
ضريبة على التجارة الداخلية» وإنما هي منطوية على موضوع امتلاك الأرض". 

وتُخبرنا هيلين آن ريقلين عن هذه المعاهدة في كتابها "الاقتصاد والإدارة في مصر"446 
فتقول: "عندما تَلقّى محمد علي أنباء الاتفاق الإنجليزي - التركي (العثماني) أخبر قنصل فرنسا العام 
في البداية» أنّه سيرفض الخضوع لنصوصهه لكنه أبلغ قناصل فرنسا وإنجلترا والنمسا في 15 
سبتمبر 1839» بأنه بعد أنْ فكرّ مَلِيَا في الموضوع قررّ أنْ يُنفذ الاتفاقية؛ لأنه وجد نصوصها في 


صالحه (رأي كامبل)» وذهب إلى أنه لما كانت احتكاراته لا تدخل في جيبه سوى 50 ألف كيس 
(1.250.000 دولار) سنويّاء فإنَّ الرسوم الإضافية التي حددتها المعاهدة ستوفر له مبلعًا أكبر". 


وعندما أبلغ كامبل حكومته بقرار محمد علي أوضح لها أنَّ إلغاء الاحتكارات على النحو 
الذي رسمته المعاهدة» يمكن في الحقيقة ألا يُطبق في مصر إلا على (قليل من السلع كالأنبذة 
الروحية التي يُعطيها الباشا على شكل امتياز (التزام)» وعلى بعض سلع الإنتاج كالنيلة والأرز 
والسكرء وعلى تجارة السودان وشبه الجزيرة العربية كالعاج وتراب الذهب وريش النعام والصمغ 
والبن والشأيء وهي السلع التي تُباع الآن للباشا)» وأشار كامبل إلى أنَّه القطن-من ناحية أخرى- لم 
يكن احتكارًا طبقًا لتعريف محمد عليء بل هو إنتاج أراضيه الخاصة الذي يبيعه متى وكيفما شاء. 


وتستطرد قائلة: "وفي 24 مارس 1839 كتب كامبل447 أنَّ محمد علي صرح له في حديث 
جرى بينهما بأنّه (سيُنفذ المعاهدة بين بريطانيا العظمى والباب العالي» بإخلاص وأمانة حالما يَتلقاها 
من الباب العالي مع الفرمان اللازم)» ووضع محمد علي شرطًا واحدًا فقط وهو (ألا يُقدم تُجارنا 
دفعات مُقدمًا للزارع لشراء المحصول قبل حصاده؛ لكن بوسعهم أنْ يشتروه حالما يحصد من 
الأرضء وأَنْ يكون للزارع مُطلق الحرية في إحضار محصوله إلى السوق وتصريفه كيفما ولمن 
يشاء)". 


وقد أوضح محمد علي أنَّ هذا الشرط "لا تُمليه فقط رغبته في إنقاذ الفلاحين من الفوائد 
الباهظة التي لابد أن يُطلبها التجار الأوروبيونء عندما يُقدمون للفلاحين دفعات مُقَدمّاء وإنمًا ثمليها 
أيضًا المُنازعات القانونية بين المُشتريين» والمزارعين حين يُهمل الفلاح زراعة محصوله". 


ما عفاف لطفي السيدء فقد ذكرت رأيها صراحة في هذه المعاهدة في كتابها "مصر في عهد 
محمد علي"445 حين قالت: "وقد كانت المعاهدة في واقع الأمرء في طريقها إلى أنْ تكون كارثة 
على الإمبراطورية العثمانية» حتى بأكثر من كونها كذلك بالنسبة لمصرء إذ أنها وضعت قيودًا على 
حق الدولة في فرض الضرائبء أو حتى في أنْ يكون لها الأولوية في أنْ تضع يدها على السلع التي 

أورد جون مارلو موقف الحكومة البريطانية إزاء تنفيذ هذه المعاهدة» وفي رسالة بعثت بها 
إلى قنصلها العام في مصر تقول449 "إن حكومة صاحب الجلالة تتوقع وتُطالب بضرورة تنفيذ 
اتفاقية 8 أغسطس 4501838 تنفيدًا تامّا وبكل أمانة في مصرء وأنّ بريطانيا الْغظمى سوف لا 


تسمح باستمرار هذه الاحتكارات التي يُدبر محمد علي إنشائها أو بقائها» ويحسن بمحمد علي ألا 
يَجْر على نفسه مُخط بريطانيا الشديد بمحاولته الحد بشكل مباشرء أو غير مُباشر من حرية التجارة 


في مصرء وهي التي تخول اتفاقية 1838 لبريطانيا العظمى الحق في المُطالبة بهاء والتي سوف 
تعمل حكومة صاحب الجلالة بكل تأكيد على فرض تنفيذها". 

ونأتي إلى رأي الثجار الإنجليز في مصر تجاه هذه المعاهدة» حيث لم يسعد بيت جويس 
1006 وثيربرن في الإسكندرية» بمعرفة أنَّ الامتياز الخاص الذي حصلوا عليه بشأن تصنيع 
وتصدير نترات الصوداء كان مُخالقًا للاتفاقية» كما أبلغ تاجر إنجليزي آخر هو يبيل [اع2 ل 
الحكومة الإنجليزية» بأنّ الاتفاقية قد أضرت بالمصالح الإنجليزية» حيث أنَّ زيادة ال 9/2 في 
ضريبة الواردات المسموح بها كانت في الحقيقة ضريبة زائدة؛ نظرًا لعدم وجود رسوم داخلية في 


مصير 451 


وقد قام بعض القناصل بالشكوى في ديسمبر 1843 من أنّه وبرغم المعاهدات والتعهدات 
التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسهاء فإنّ جميع الغلات ما تزال في يدها؛ لأنَّ محمد علي 
وأفراد أسرته يَمتلكون مساحات واسعة من الأرضء كما أنّ الفلاحين اضطروا أنْ يبيعوا بالأسعار 
التي حددتها الحكومة. 


كان لهذه المعاهدة تأثير مُباشر وكبير على الحركة التصنيع في مصرء فعلى الرغم من أنَّ 
الحكومة قد تَحمّلت نفقات إنشاء المصانع في 1838 بما لا يقل قيمته عن 12 مليون جنيه 
إسترليني452: وقد كان في ذلك إرهاقًا لخزينة الدولة» إلا أنّ السوق المصري وما حدث له من 
تبعات بعد 1838 كان ضيقًا بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك؛ وبدا ذلك واضحًا أكثر بعد معاهدة 
لندن 1841» والتي قلصت عدد الجيش المصري إلى 18 ألف جندي. 

وقد استمرت صناعات عديدة -بعد الضربات المُتلاحقة لمحمد علي من الدول الأوروبية- 
مثل صناعة القطن والحرير والصوفء فقد استمرت ولكن بمعدلات أقل؛ كما تمَّ استهلاك مُنتجاتها 
محليًا؛ لأنها لم تستطع فَرض نفسها كمُنتج من مُنتجات الصادرات_وقد أزاحتها سريعًا المنسوجات 
الإنجليزية-وكان هذا ما أرادته إنجلترا - وسعت له بخطواتٍ حئيثة. 


الخاتمه 


رُغم ما أصاب مصر من تدهورٍ سياسي في أواخر القرن الثامن عشرء إلا أنّها ظلت سُوقًا 
للمتاجر الواردة إليها من الشرق والبحر الأحمر؛ وذلك بسبب تمتعها بموقع جغرافي مُهم ومُتميز 
بين البحر المتوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والهندء فظلت مركرًا للمواصلات والتجارة في العالم. 


ومنذ أواخر القرن السابع عشرء وطوال القرن الثامن عشرء حَظيت الواردات المصرية من 
فرنسا بنصيب الأسد من التجارة المصرية مع دول أوروباء فقد شملت هذه الواردات المنسوجات» 
والأؤراق» والنحاين» والحديد».والقضديرء. والأبن» غير ' أن. الأقفشة سخاصة أقمشة لاتحدوك 
ومارسيليا- شكلت أهم صادرات فرنسا إلى مصرء وقد كان الطلب عليها كبيرًا من جانب بكوات 
المماليك. 


بلغ ما استوردته مصر من هذه الأقمشة سنويًا حوالي من 350 إلى 400 بالة بيعت في 
القاهرة» و12 بالة في رشيدء ومن 8-6 بالات في الإسكندرية» وقد تافست المنسوجات الإنجليزية: 
الأقمشة الفرنسية» وقد قدر فولني عندما زار مصر أرباح الثجار الفرنسيين من بيع الأقمشة - 
خاصة أقمشة لانجدوك - بتسعمائة أو ألف بالة» وفدرت أرباحهم بحوالي من 35 إلى 040/. 


قام السلطان العثماني بتحريم الملاحة في البحر الأحمر لغير المسلمين (الإفرنج)» إلا أنَّ هذا 
لم يُتّبط من عزيمة الفرنسيين» وأرسل السفير الفرنسي في الآستانة ضابطًا فرنسيا يُدعى تروجيه 
لعقد سلسلة من المعاهدات التجارية مع المماليك. 


واستمر الوضع هكذا من تفوق للتجارة الفرنسية مع مصرء حتى 1798 عندما هزم 
الأسطول الفرنسي على يد الأسطول الإنجليزي في موقعة أبي قير البحرية» مما أدَى إلى تحول هذا 
التفوق لصالح التجارة الإنجليزية؛ نتيجة سيطرتها على البحر المتوسطء ولم يستطع الفرنسيون 
إعادة مركزهم القديم على الساحة التجارية» وظل التفوق الإنجليزي طوال القرن التاسع عشرء وكان 
في ازديادء» ولم تستطع أي دولة منافسة إنجلترا في هذا الميدان. 


عندما تولى محمد علي حكم مصرء كانت الأوضاع الاقتصادية غير مُستقرة؛ بسبب التهديد 
المُستمر للطرق والأسواق» من قبل المماليك والبدو وقْطاع الطرقء الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع 
الأسعار في الأسواق بشكل جعل الجبرتي يرصد ذلك في 1217ه/ 1802ع453. 


ومن هذه الأسباب أيضًاء اختلال نظام النقد» وعدم ثبات قيمة العملة» فقد عرفت مصر العديد 
من العغملات مثل:الذهبية والفضية والبندقى والريال الإسباني454»: والريال الفضة الهولندي455: 
والريال النمساوي456» لذا كان على محمد علي بذل الكثير من الجهد؛ من أجل تغيير شامل في هذا 
النظام» الذي كان عماد استقلال محمد علي عن التبعية العثمانية. 


بدأ محمد علي هذا التطوير -أو التغيير - في المجال الزراعي» حيث استقدم العديد من 
أصناف البذور الغير معروفة في مصرء كما استقدم لزراعة هذه البذور خبراء ومُشرفين من العديد 
من الدول» من سوريا والشام وأرمينياء كما قام بتوسيع الرّقعة الزراعية لأصناف أخرىء وقد كان 
لهذا التطوير مفعول السحر في المجالين التجاري والصناعي. 


جنى من ورائه أرباحًا طائلة؛ نتيجة قدرته هو وحده على التعامل مع التجار؛ لأنه كان على الفلاحين 
تسليم محاصيلهم إلى أشوان الحكومة. 


وقد اتبع محمد علي العديد من الطرق في تعامله مع التجار؛ حتى يَتسنى له جنى الكثير من 
الأرباح؛ بسبب احتياجه الدائم للأموال» وتمثلت هذه الطرق في البيع في الخارج لحساب الحكومة؛ 
والبيع بالنسيئة» والبيع بالمزايدة» والبيع للتجار الأجانب في مصرء وتخبرنا العديد من الوثائق بهذه 
الطرق -وخاصة البيع للتجار الأجانب- الذي استساغ محمد علي التعامل به؛ لأنه كان يوفر الوقت 
له في أوقات الشدة» عند احتياجه للأموال من أجل مشروعاته الحربية. 


وعلى الرغم من سعي محمد علي الدائم إلى التعامل مع فرنسا في المجالات المختلفة 
-خاصة الحربية والتعليم- إلا أنه في الميدان التجاري كان نشاطه الأكبر متجه نحو إنجلتراء ربما 
بسبب سيطرة إنجلترا على البحر المتوسطء واستعمارها للعديد من المناطقء؛ الأمر الذي أدى إلى 
احتياجها الدائم للموارد والخامات الأولية» وحاجتها لفتح أسواق جديدة تستطيع من خلالها تصريف 
منتجاتهاء كل ذلك أدى إلى علاقة وطيدة مُتنامية تجارية ربطت محمد علي بإنجلترا طوال فترة 
حكمه. وهي نفسها التي قامت بتدميره في النهاية. 


بدأت هذه العلاقة التجارية 1809» عندما أرادت إنجلترا شراء القمح المصري؛ لاستمرار 
الحروب النابليونية وحاجتها لتوفير المؤن للقوات البريطانية» كما تعرض أهالي جنوب أوروبا 


لسنواتٍ من القحط والجفاف تزامنت مع هذه الحروبء لذا قامت الحكومة البريطانية بتعيين وكلاء 
تجاريين لها في مصر؛ لشراء القمح» وأيقن الباشا أنَّ تجارة الغلال ستعود عليه بالربح الوفير» 
فتأخر كثيرًا في إرسال الغلال التي كان يَطلبها الباب العالي للأقاليم العثمانية التي تعرضت للجفاف» 
الأمر الذي أدّى إلى نشوب علاقة توتر بينهماء كان محمد علي يُخفف من جدتها مُتعللاً بقلة الغلال 
الموجودة في الأشوان تارةً» وتارةً أخرى بأنه لا يمكن أنْ يتأخر على الآستانة في أي مطلبء؛ وكان 
يقصد من ذلك إثبات حُسن نواياه تجاه الباب العالي؛ حتى لا يقف في طريق متاجرته مع إنجلترا 
وباقي الدول الأوروبية. 


ثم جاءت زراعة القطن - الذي اكتشفه جوميل في حديقة محو بك الأورفلي- 1820» كفاتحة 
خير على محمد علي وخزانته» ومرة أخرى تتعامل إنجلترا معه ولكن هذه المرة بِنَّهم كبير -بسبب 
جودة هذا التاق .واحضاع مشياتعها فى لاتكقين الوق لحرت ميعاصيل: اخرى نوةا في هذه 
الصادرات. 


وعلى الرغم من سيطرة محمد علي على تجارة الصادراتء إلا أنه لم تكن له نفس هذه 
السيطرة على الواردات» بل كان هو نفسه المستورد الأول في البلاد» وقد كان للحكومة في عام 
6 نصيب كبير بلغ 9040 من واردات البلادء فقام باستيراد مبارد إنجليزي لورشة المهمات, 
ووابورات» وأقمشة قطنية» بضائع معدنية» وزجاج من إنجلتراء وبعض الخامات الأخرى 
للأغراض الحربية. 


وقد فطن الباشا إلى أنه إذا أراد للتجارة أنْ تزدهرء فيجب عليه تطوير الوسائل الأخرى التي 
قد تساهم في ازدهار هذا القطاعء فأولى منذ توليه الحكم اهتمامًا شديدًا بعملية صك النقود» وحاول 
توحيد فتاتها المختلفة في حركة البيع والشراءء كما حارب كل من سَوّلت له نفسه الغش في عملية 
صكها أو تداولهاء وقام محمد علي ببناء العديد من السفن للأغراض التجارية» بعد أن فرض 
سيطرته على البحر المتوسط -بعد فشل حملة فريزر- ويُخبرنا الجبرتي بهذا الأمر في كتابه عجائب 
الآثار457 حيث يقول "استهل شهر ذي الحجة بيوم الأحد سنة 1224ه / 1808م؛ فيه شرع الباشا 
في إنشاء مراكب ببحر القلزم (السويس) فطلب الأخشاب الصالحة لذلك» وأرسل المعنيين؛ لقطع 
أشجار التوت والنبق من القطر المصري القبلي والبحريء. وغيرها من الأخشاب المجلوبة من 
الروم» وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشاتء وجمعوا الصناع والنجارين والنشارين فيهيؤنهاء 


وتحمل أخشابًا على الجمال ويُركبها الصُناع بالسويس سفينة» ثم يقفلونها ويبيضونها ويَلقونها في 
البحرء فعملوا أربع سفائن كبار تُسمى الإبريق» وخلاف ذلك أدوات لحمل السفار والبضائع" 


كان النظام الاحتكاري الذي أنشأه محمد علي (1812) في النشاط الاقتصادي للدولة (من 
زراعة وتجارة) من أهم العوامل التي الْبَت عليه الدول الأوروبية الكبرى وخاصة إنجلترا -التي 
كانت تأخذ في ذلك الوقت بمبدأ الحماية التجارية- لكنها أبت على محمد علي أنْ يتخذ هذه السياسة 
لحماية اقتصاده؛ فقامت بالضغط على الباب العالي؛ ليعقد اتفاقية تجارية (بلطة ليمان)» التي فرضت 
على محمد علي إلغاء هذا النظام» كان هذا هو السبب المُعلنء أمّا السبب الخفي أو الغير المُعلن» فقد 
تَمَثْل في فتح أسواق جديدة؛ لتصريف المنتجات الإنجليزية؛ نتيجة لزيادة المُنتجات وقلة الطلب 
عليهاء وبإنشاء محمد علي صناعة مُتميزة منذ 1816» كان يُشكل أكبر تهديد لإنجلتراء على الرغم 
من أنَّ هذه الصناعات في معظمها كانت قد أنشئت للأغراض الحربية»؛ لكنه قد استقدم لها العديد من 
الخبراء» واستورد لها مقادير كبيرة من المواد الأولية» والآلات والماكينات اللازمة لإدارة هذه 
المصانع؛ كما تنوعت هذه الصناعات فكان منهاء صناعة السكرء وصناعة الجوخ؛ وصناعة الأرزء 
وصناعة الزجاج» وصناعة الحريرء وصناعة سبائك الحديدء وأخيرًا الصناعة التي نافست من بعيد 
المنتجات الإنجليزية وهي صناعة المنسوجات القطنية. 


لذا كان عام 1838» بداية النهاية لاستقلال محمد علي الاقتصاديء فقد وافق الباب العالي 
على توقيع معاهدة بلطة ليمان التجارية» والتي نصّت على إلغاء الاحتكار وجعل التجارة حرة في 
كافة أنحاء الإمبراطورية» كما حددت الرسوم الجمركية على كل من الصادرات والواردات بقيمة 
2 و 05 على التوالي. 

وقد قاوم محمد علي وبشدة تنفيذ هذه المعاهدة» لما لها من آثار سلبية كبيرة على خزينة 
الدولة واقتصادهاء ولكن تحت إلحاح وضغط إنجلترا الشديدين» وافق محمد علي في النهاية على 
تنفيذها في 41842 وبدأ بالقطن الذي جعل تجارته حرة مع بداية جَنى المحصول الجديد في 10 
أكتوبر 1842» ثم كانت الضربة القاضية لمحمد علي بعقد الدول الكبرى معاهدة لندن 1841» والتي 
قلصت عدد الجيش إلى 18 ألف جنديء وقد أدّى ذلك إلى القضاء على الصناعة الناشئة؛ لاعتمادها 
على تصنيع منتجات لخدمة الجيش والأسطولء الأمر الذي نتج عنه فتح الباب على مصراعيه 
للواردات الأجنبية» وأضعف الصناعة المحلية. 


ذلك الوقت» حتى يتمكن من تطويرهاء ووضعها في خدمة النظام الذي أنشأه في مصرء ولكن آلت 
هذه التجربة إلى الزوال» بعدما سارعت إنجلترا إلى الحد من طموح هذا الرجل» وكان لها ما 


أرادت. 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: الوثائق غير المنشورة 
أ - باللغة العربية 
- دار الوثائق القومية 


1- ديوان التجارة والمبيعات: صادرء 5302»: ج1» 20 رمضان 1262ه إلى 3 شعبان 
3 ه564 ورقة 


2- سجلات المحاكم الشرعية: 


- محكمة إسكندرية الشرعية» دفتر سجل مبايعات نمرة 120» مادة 4» 3 جماد آخر - أول 
ذي القعدة 1229ه / 1813 


- محكمة إسكندرية الشرعية؛ دفتر سجل مبايعات نمرة 120» مادة 272» 4جماد آخر سنة 
8- ول ذي القعدة 1229ه/1813 


ب- باللغة الأجنبية 
- الأرشيف البريطاني 


5ل أع7/1031202 ع 0ااعء50ع]1 ععطع50020ع011) 01 أعمنتاوطك :407/1 0.] -1 
271357.,30,1539 ,رع0111 معاع01]آ ,ععطعلطءمع0ص] 01 مم نومهاءء12 0عل0معاص]آ 
0 ع5 1131315012 .ل 517 2112160 :2002مآ ,1 و.أتوط 


أملاع ا اع نامقط 1 ]113251 عط 1 ع طااععءمد5ع] ععمع00م5ع001) :47/3 0.] -2 
3 .0ط ,181أمع110مه0ن) ,48 - 18546 


ثانيًا: الوثائق المنشورة 


1- الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي مخطوطء من جزئين» محفوظ 
بدار الكتب تحت رقم2484 تاريخ تيمور 


- رقم ميكروفيلم الجزء الأول 28609 
- رقم ميكروفيلم الجزء الثاني 28610 


2- علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة (لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1987 


ب- باللغة الأجنبية 
:هه 5311 1160197 01 00116500206266 320 1116 عط 1 ,ل .ل .واله8 -1 


4 ,أعه51 اماع مكنا تع لظ ,تزع اتصعظ8 لتقطء1 ]1 


41 .10 رعلةا5 01 317اع501 عا 01 تعااع.ا[ ,وأطعططناء120آ1 76 [1اأناعع:8 -2 
11011 :8]011 1/3511 ,لناعمء©) اتاكطهن) تتعنتقط 1 55702277 نط1 ااا مم1 
5 ,ع01116 2110118 


ثالنًا: التقارير: 

أ - باللغة العربية 

1- تفرير البارون دي بوالكمت يونيو 1833 

2 تقريرا وليام هودجسون: 

- التقرير الأول في 13 ديسمبر 1834 عن تجارة الولايات المتحدة مع مصر 


- التفرير الثاني في 3 مارس 1835 عن التنظيم القنصلي في مصرء ومدى سلطة محمد 
علي في عقد المعاهدات 


3- تقرير الكونت دوهاميل يوليو 1837 
4- تقرير ثيربرن يناير 1838 
5- تقرير عن مصر وكنديا جون بورنج 1839 
6- تقرير كامبل عن مصر في يوليو 1840 (للتقرير ملاحق تم الاستعانة بها) 
ب - باللغة الأجنبية: 
9 02001.آ ,32018) 360 أملزع18 05 رع طتاء801 مطاول 597 أزممع] - 
رابعًا: المصادر والمراجع: 
أولاً: المصادر: 
أ - باللغة العربية: 


1- عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء مطبعة لجنة البيان العربى؛ 
طاء ج4ء 1965 


2- كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر - تحقيق: محمد مسعودء مطبعة أبي الهول» د. ت 

ثانيًا: المراجع: 

أ- باللغة العربية والمعربة: 

1- أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن 19» مطبعة دار التأليف - مكتبة 
النهضة المصريةء» ط1/1955» القاهرة 


0ثآظ6غ] 


30 أحمد الشربينى السيد: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية» الهيئة 
العضيوية الغانة للكتاب؛ 1995 


النهضة. 1990 

4- أحمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر "مع دراسة 
وثائقية لنظام الاحتكار وأثره في التطور الاقتصادي لمصر",. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج1 / 
14 

5- إلهام محمد ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن 
عشرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1992 


مطبعة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ط1 1/195 


ف واس اجزوار 6 روحت بمو لاتب انان القرق القلزخ حقلار) اراجمة ان 
الشايب»؛ دار الشايب للنشر ج21 القاهرة/ 1978م. 


8- جلال يحيى: مصر الحديثة (1840-1805)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج2/ 
الإسكندرية» 1983 

9- جون مارلو: تاريخ النهب الاستعماري لمصر - ترجمة: عبد العظيم رمضانء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب / 1976 

3- جى فارجيت: محمد على مؤسس مصر الحديثة - ترجمة: محمد رفعت عوادء مكتبة 
الأسرة 2003» أكثر من طبعة. 

4- خالد فهمي: كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة - ترجمة: شريف 
يونسء دار الشروق» ط1 / 2001 


والبحوث الإنسانية والاجتماعية.» ج2/القاهرة» 20000 


الإنسانية» القاهرة / 1998م. 


الحرف والصناعات في عهد محمد علي» دار المعارف». 165 


6- رءوف عباس حامد: مصر في عصر محمد علي "تحديث أم إصلاح" - ندوة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة مرور 150 عامًا على رحيل محمد علي باشا الكبير". 
القاهرة / مارس 1999 


30ظ]1 


18 عبد المنعم إبراهيم |/ ج ميعي: عصر محمد علي (دراسة وثائقية)» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة / 2003 


9- عفاف لطفي السيد مارسو: مصر في عهد محمد علي - ترجمة: عبد السميع عمر زين 
الدين - مراجعة: السيد أمين شلبىء المجلس الأعلى للثقافة» ط1 / 2004 


ط2/ 1926 

1 محمد فؤاد شكري: بناء دولة مصر محمد علي (السياسة الداخلية)» مطبعة دار الفكر 
العربى» ط1 / ج2: 1948 

2 محمد محمود السروجي: تاريخ البحرية المصرية (بحث عن البحرية المصرية في 
العصر الحديث)»؛ مطابع الأهرام التجارية» 1973 

3- مصطفى بركات: الألقاب والوظائف العثمانية (1517 - 1924).: دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة/ 2000 


المصرية العامة للكتاب» 2003م. 


القاهرة / سبتمبر 1952 
عبدالرحمن شكري» مكتبة الآداب بالجماميز» القاهرة 
7- هيلين آن ريقلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مستهل القرن 9 ترجمة: أحمد 
عبد الرحيم مصطفىء مصطفى الحسيني» دار المعارف بمصرء 1968. 
ب- المراجع الأجنبية: 
ع1 ,5197113 أء عأم(لع 1 اه ع1أجطامع»8201516 11ل 11155102 هآ ,رع06018 .1001112 -1 


50161 2[ 01م 211 نال علداصة021 عاعه10غطاءة”0 كلدعطة]!آ الاتاممة*1 عل عنتلو) 


7 ويوعاموع "0 عتاممتع 000) عل ع1]0321 


ممه 1827 - 1816 أملاع 1 12 اناكط00) غلة5 تتتطعاط ,ن) .1 .1م8051 -2 
.101 اع210 


أم7ا8 ]1 طتاع1100 01 عام 10ء067آ عالطمومعط عط ]1 رخ .8 .ق16طع1011) -3 
8 واع1156طناط غ1"115 ,00 2101 طاعع01) ,1012811825 


021010 ,وء575[ممث 50121 310 ع71مطامعط طهقتام ع1 ,03115 .15531511 -4 


7 إو,رووع21 100171517 


1 112160[ طتلاع8 أوع اط 2002م.آ رأمتأع1 لاع7100 رده ]1 .11[آ -د 
107 


12 2002م.آ ,1553 - 18500 طمغهواع]ظ] مم امع ماعمذ ,مططمل .ع:11211017 -6 
4 ,وؤووع21 م2155 


11311[ 22115 رعأم 9ع 1 اه 001101 011 00111102 هآ ر5ه811ط0) .0112] -7 
118 مر 


5) 1131 ,00122317) أمتولاعآ عط 1 01 1510197 خ ,لع:15[خ .') .11000 -5 
5595 2 81131 5ع11قطن) 597 211010 ,1935 1016101 أوتاط ,1964 ,10[آ 00 300 
111710001 320 200مآ ,لآ 


9 عط1 01 تامامطمع 8151 ,117 .177 ,105105 -0<101009) ,اكتلطمع 0 
.4 ,رووع21 0م0131 


خامسًا: الدوريات: 
الوقائع المصرية: 
1. حوادث مجلس مصر: العدد 215» الثلاثاء 14 جمادى الآخر 1246ه/ 1830 
2. حوادث مجلس مصر: العدد 306» الأحد 10[جمادى الأولى 1247ه/ 1831 
3. حوادث مجلس مصر: العدد 301- 309» جمادى الأولى 1247ه/ 1831 
4. حوادث مجلس مصر: العدد 332» السبت 19 رجب 1247ه/ 1831 
سادسًا: المواقع العلمية الالكترونية: 
علنا.ع1.3ع]65 1311031 0ط ع5»ء .1715177 
ك1 11ت .177177777 
.17177.07 
.ع ]1 .71 
كنا 0ه. داع تتمطتهط 1ع حا 17117.10 


60171715 . 21151611665 10ح آ- [.1777777//: اط 


الفضهفرس 


- ص 


المقدمة 11 
الفصل الأول 29 
العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة الخارجية 
مع بريطانيا في عهد محمد على 


- السياسة الاحتكارية وأثرها على تجارة الصادر 32 
د الداتيلات ال اعد وخصير هيا للكمتفار عت التسدو: 44 
أولاً: الحبوب (الغلال) 414 
ثانيَاه القعطمن 54 
- سياسة محمد علي الخارجية في تصدير 56 
- الوكلاء التجاريون ودورهم في تنشيط التجارة 68 
- الأشوان 1/ 
- المكاييل والموازين 3/ 


- النقل البحري 717 


توجيه تجارة الوارد لخدمة المصالح الحربية 
الفصل الثاني 
تطوير الزراعة والصناعة وأثرها في 
العلاقات التجارية المصرية البريطانية 
أولا: القطن 
ثانيًا: القتصب 
ثالنًا: النيلة 
رابعًا: الأرز 
خامسًا: السمسم 
سادسمًا: الكتان 
سابعًا: أشجار التوت 
- الصناعة في عهد محمد علي 
أولا صناعة السكر 
ثانيًا: صناعة ملح البارود 
تالثاء صنذاعة المتسوحات'الكريرية 
رابعًا: صناعة المنسوجات الصوفية 


خامسًا: صناعة النيلة 


052 


57 


100 


104 


108 


110 


112 


113 


115 


118 


119 


123 


128 


1130 


131 


- رأي القناصل الأجانب في الصناعة المصرية 


الفصل الثالث 
أهم الصادرات المصرية إلى بريطانيا 


خايتها للفلل 


- شكاوى الجانب الإنجليزي من محمد علي 


- الخطوات التي مَكّنت محمد علي من جَنىّ فائدة كبيرة من تجارة 
الغلال 


- جوميل 111:61 ودوره في زراعة القطن طويل التيلة 
- مركز القطن المصري في سوق القطن بليقربول 


- صمويل بريجز 2811665 53161 ودوره في تصدير القطن 


الفضيرى 
- أهم أنواع القطن المصري 


- إنجلترا وتصدير القطن المصري 


133 
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1604 


166 


168 
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153 


158 
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200 


209 


- المحاصيل الأخرى التي تم تصديرها إلى إنجلترا 
- الأفيون 

- الكتان 

- الأرز 

- اللورد بونسنبي والمعاهدة التجارية لإلغاء الاحتكار 
- الخاتمة 


قائمة المصادر والمراجع 


- الفهرس. 
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من مواليد 1530»: كان عمدة لمدينة لندن» بعدها اشتهر كوكيل مالي وتاجرء له عدة أنشطة في أسبانيا والبرتغال» 
وتصدير الأقمشة إلى البلطيق» وفي 1575» سافر مع صديقين له إلى استانبول ومكث هناك لمدة 18 شهرّاء 
كان من نتائج هذه البعثة» إعطاء التجار الإنجليز الحق في المتاجرة في الأراضي العثمانية منذ عام 1580» 
انظر: 


...طعت اع 1.10 


ه24 
لم تتجاوز البالات المُرسلة من هذا القماش 25 بالة. 


ه34 
قام إبراهيم بك حاكم القاهرة في 1749: بطرد القنصل الإنجليزي من منزله؛ واغتصب منه مبالغ مالية عديدة: 
بالإضافة إلى مُعوقات التجارة. 


ه4 
جون مورايء في 1754 كان مُقِيمًا بريطانيًا في البندقية» ومن 1775-1765»: أصبح سفيرًا لبريطانيا في 
القسطنطينية» لكنه ترك منصبه في 1775» وعند عودته إلى بلاده توفي في طريق العودة في البندقية» انظر: 


5 تك ماجاع ]ناك .177157177 


و5 
كان الممر الأقصر من لندن إلى كالكتا عن طريق رأس الرجاء الصالح يقطع 150 يومّاء وعن طريق السويس 
يقطع 63 يومًا فقط, 


ه64 

من مواليد تشرشل بالقرب من ديلسفوردء أوكفوردشاير/إنجلتراء بعد تركه للدراسة» عمل في وظيفة كاتب سفينة» 
في شركة الهند الشرقية» وفي 1750 أبحر إلى البنغال وكان عمره وقتها سبعة عشر عامّاء في 1750 كان 
الاتصال البريطاني بالهند لازال حكرًا على شركة الهند الشرقية» التي كانت تعمل في بيع وشراء السلع في 
مستوطنات صغيرة في الموانئ الهندية» وفي الجزء الأول من حياته عمل هستنجز موظفًا في الشركة» لكن 
بحلول 1756» تغير الوضع عندما قامت الشركة بالتخلي عن وظيفتها التجارية؛ لكي تشارك في القتال على حد 
سواء مع الفرنسيين والحكام الهنودء كما كان لها جيشًا قادرًا على خلع أي نائب أو حاكم هنديء ومنذ ذلك 
الوقت بدأ هستينجز في الانخراط أكثر وأكثر في السياسة مثله في ذلك مثل باقي موظفي الشركة؛ انظر: 


111[ |1110 1ك 


جع 


كان من شروط الاتفاق الذي تم: 1- تخفيض الضرائب على السلع المجلوبة من البنغال ومدراس إلى 6.5 90» 
والمجلوبة من سورات وبومباي إلى 908 2- كذلك حق الإنجليز في شراء وتصدير المنتجات المصرية من 
غير ضريبة محددة؛ وقد تعهد محمد أبو الدهب عن نفسه وخلفائه في الحكومة بالمحافظة على المتاجر التي 
تُنقل من الطور أو السويس إلى القاهرة في طريق تصديرها للخارجء انظر: 

أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء مطبعة دار التأليف - مكتبة النهضة المصرية» 
ط] / 1955؛. ص 34. 


هم 
أقدمت إنجلتراء وشركة الهند الشرقية على هذا العمل» بعدما انزعج الباب العالي من فكرة إعادة فتح البحر الأحمر: 
وبعد الحادثة التي وقعت في بداية يناير 1777» عندما أرسلت سفينة ُدعى سلوب سوالو 51211017 م5100 
بواسطة هستنجز من مدراس في الهند» تحمل شحنات ومسافرين في طريقها إلى إنجلتراء وقد تم تفتيش ثلاثة 
حقائب من حقائب المسافرين» كما تم حجزهم لبعض الوقت بإيعاز من إبراهيم بك حاكم القاهرة. 


ه904 
هذه الشحنات عبارة عن شحنات إنجليزية قادمة من الهند» وبضائع لسفينتين تُجاريتين تحملان العلم الهولندي» 
انظر: 
0 1[1171517] 0و0 1ع حططة عط 1 روعده10 طاعل1/1215 01 80201 صا وع5101 عتصصج[ر] ممه عتطادعم 
.6 .2 رؤووع21 03110 


104 

114 
.م ,1964 ,لآ 00 320 0355) علقتة11 ,0012231037 أتتقتاعآ عط 1 01 :19م8151 ل ,لع15ى .0 .1717000 
0 ,179 

ه124 


أحمد الشربيني السيد: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية 1840 - 1914» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / 1995» ص 16. 


134 
عبد المنعم الجميعي: عصر محمد علي (دراسة وثائقية)» الهيئة المصرية العامة للكتاب/ 2003» ص 52. 


+144 
جلال يحيي: مصر الحديثة (1805 - 1840)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية/ 1983» ص 353. 


ه15 


لا يتفق الدكتور أحمد الحتة في كتابه تاريخ مصر الاقتصاديء مع ما ذكره جون مارلو من أنَّ عدد البيوتات 
التجارية في الإسكندرية 1825 قد بلغ 50 بينّاء فذكرٌ أنَّ عدد المحلات التجارية الأوروبية جميعها بلغ 16 بيتّاء 
منها 7 محال إنجليزية فقط, 


ه164 
جون مارلو: تاريخ النهب الاستعماري لمصرء تعريب: عبد العظيم رمضانء الهيئة المصرية العامة للكتاب / 
6+؛» ص ص 27 - 29. 


>17 
هنري جون تيمبل الثالث 30 ,1م161 منطه7 /1مع11 المعروف بالقيكونت بالمسترون» من مواليد ويستمينستر 
في 29 أكتوير 1784 تولى رفاسة الوزرام في الفترة من 1855 - 1858 .وفي الفترة من 1859 - 1865: 
من أهم أعماله نقل السيطرة على شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني في 1858» توفي في 18 أكتوبر 
5 في بروكيت هول ب هيرتفوردشايرء انظر: 


كأ .17717.07 


->184 
أحمد محمد حسن الدماصي: الاقتصاد المصري في القرن التاسع عشر (1800 - 1840)» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ ج1 / 1994؛ ص 216. 


+194 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 4» ترجمة الوثيقة التركية رقم 224 من الجناب العالي إلى بوغوص ناظر 
التجارة» 21 ريبع آخر 1244ه/ 1828. 


->204 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1» مكاتبة بتاريخ 7 ذي الحجة 1239 ه/ 182 
214 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1» مكاتبة من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوصء 25 ربيع آخر 1239 ه/ 
3. 
-224 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1» مكاتبة من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوصء 16 ربيع أول 1236 ه/ 
0. 
-234 


ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 6.: مكاتبة من الجناب العالي إلى آرتين بك؛ 14 ذي القعدة 1263ه / 1846. 


244 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 5 أوامرء من الجناب العالي إلى بوغوص بكء. 14 ذي الحجة 1250ه / 1834. 


254 
ديوان التجارة والمبيعات: دفتر 5» من الجناب العالي إلى آرتين بك مدير التجارة؛ 28 ربيع الثاني 1260ه / 
4 . 
264 
-274 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 44 ترجمة الوثيقة التركية رقم 183» من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوص» 5 
ذي الحجة 1244ه/ 1828. 
->284 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1» من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوصء 6 جمادى الأولى 1238 
ه/18522. 
ه294 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 2» من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوصء 12محرم 1240 ه/ 1824. 
->304 
ديوان خديوي تركي: دفتر 278؛ مسلسل 225» من الديوان الخديوي إلى الصقي أغاء 4 جمادى الأولى 1235ه / 
9. 


- أحمذ الدماصي: المرجع السابق» ص 217. 


314 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3» من الجناب العالي إلى مدير التجارة والمبيعات» 22 رجب 1259ه / 1843. 


324 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3»: من الجناب العالي إلى بوغوص بك. 


334 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 5: ملخص الوثيقة التركية 93» 18 صفر 1261ه/ 1845. 


د أحمة الدماصي: المرجع السابق»ء ص 217» 218. 


344 


وقد نص العقد على أن يرسلوا ثلث الثمن سواء وجد القطن رواجًا أو لم يجدء ديوان التجارة والمبيعات» محفظة 1» 
من الجناب العالي إلى الخواجة بوغوصء 11 رجب 1239ه/ 1823. 


354 
التجارة والمبيعات: محفظة 1» من الجناب العالي إلى الخواجة بوغورصء 18 رجب 1239ه/ 1823. 
->36 
أحمد أحمد الحته: المرجع السابق» ص 319. 
3746 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 2؛: ملخص الوثيقة رقم 8 تركىء من الجناب العالى إلى الخواجة بوغوصء» 18 
رجب 1239ه/ 1523. 


-. أحمذ الدماصي: المرجع السابق»ء ص 218» 219. 


384 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 23 من الجناب العالي إلى بوغوص بك؛ 13 صفر 1259ه/ 1843. 


ه394 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3» من الجناب العالي إلى الباش معاون» 23 جمادى الأولى 1258ه / 1842. 
د أحمة النماضي: المرجع النتارق: صى :3220:4219 


->40 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 2» من الجناب العالي إلى بوغوص بك؛ 6 محرم 1252ه / 1826. 


+41 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3» من الجناب العالي إلى بوغوص بك» 14 شوال 1258ه / 1843. 


424 
جون مارلو: المرجع السابق» ص 27. 


434 
أحمد الدماصي: المرجع السابق» ص 212. 


+ كك 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3» من الجناب العالي إلى بوغوص بكء 4 جمادى الثاني 1257ه/ 1841. 


45>- 


ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 6)» من الجناب العالي إلى أرتين بك مدير التجارة»؛ 13 رمضان 1262ه / 
5. 


->46 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 3» 25 رجب 1259ه/ 1843. 


->47 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 6.: من الجناب العالي إلى أرتين بك مدير الأمور الإفرنجية» 15 ربيع ثان 
3ه / 1546. 


أحمة حسن الدماصي: المرجع السابق.» ص 213» 214. 


>4 
برناردينو ميشيل ماريا دروقتيء من مواليد جزيرة سردينيا الإيطالية في 1776» دبلوماسي إيطالي» ومحام» 
واستكشافي أثري» عيّنه نابليون قنصلاً لفرنسا في مصرهء ثُوفَي في 1852» انظر: 


5 11 ]اك .1771771 


+49 
هيلين أن ريفلين: الاقتصاد والإدارة في مصر في مُستهل القرن 9 - ترجمة: أحمد عبد الرحيم مصطفي ومصطفي 
الحسيني» دار المعارف / مصرء 1968؛» ص255» 256. 


504 
من مواليد ليشفيلد في 14 يونيو 1780» فنان ورحالة ودبلوماسيء وعالم مصريات إنجليزيء ذاع صيته بين علماء 
المصريات في عصره؛ بسبب اهتمامه الشديد بجمع الآثار المصرية القديمة» وبيعها لمختلف متاحف العالم 
أثناء فترة عمله في مصر كقنصل عام لبريطانيا (1816 - 1827).: كما قام بتمويل حملات التنقيب الأثرية في 

طيبة وأبي سمبلء وقام بعمل عدة أبحاث في منطقة أهرامات الجيزة» انظر: 
,10108151مرع 2 تاعع100 لحة 1527 - 1516 أملوع8 طا اناكم00) 5216 تختصعط ,ل .8 .طتده ككوم8 
706 


للا ع2 :31223116511 01 لطاع وع .177515577 


+51 
هنري سولت في 6 يونيو 1818. 


->524 
جلال يحيي: المرجع السابق» ص282. 


534 


+344 
هيلين آن ريفلين: المرجع السابق» ص 257» 258. 


533>- 

ذكرت هيلين آن ريقلين أنَّ هذا البيان مأخوذ من ستودارت 23 مارس 1844» في محفوظات الخارجية البريطانية 
رقم 584/78. 

بدأت زيادة التصدير في عام 1840» ويذكر بارنت 83064 أن إجمالي كمية الغلال الممُصدرة في عام 1840 بلغت 
0 ربع امبراطوري من الشعيرء و375.000 ربع امبراطوري من القمح (كان الربع يساوي ما يقرب 
من أردب) وقد أرسلت هذه الشحنات لتحل محل المُؤن التي كانت تحصل عليها بريطانيا من موانئ البحر 
المتوسط والبحر الأسود (بارنت- 15 نوفمبر 1841 في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 78/ 451)- 
هيلين آن ريفلين: المرجع السابق» ص 231. 


->536 
سير دكتور جون بورنج» من مواليد 17 أكتوبر 1792 في أكستر ديفونشايرء كاتب ودبلوماسي إنجليزيء كان باررًا 
في العديد من مجالات الحياة العامة» أوفد إلى مصر في 1837 لكتابة تقرير عن حالة مصر وما ستكون عليه 
في | لمستقبل؛ انظر: 


1011111[ آذك 


ه574 
يكاد يساوي الأردبء, وهو مكيال إنجليزي سعته 2.908 هكتولتر. 


ه58 
رأي بورنج مخالف لما روته هيلين آن ريقلين» من أنَّ محمد علي كان لا يُشجع استيراد الغلال من الخارجء وقام 
بفعل ذلك تحت ضغط التجار الأوروبيين. 


594+ 
.410 9 


->604 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد على" مخطوط. تاريخ تيمور / دار الكتب» رقم 22064 أكثر 
من جزءء 560 صفحة:؛ أمر منه إلى مأمور الأقاليم القبلية في 17 محرم 1244ه/ 1828. 


- رءوف عباس حامدء وآخرون: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علىء دار الكتب والوثائق 
القومية» ج1» ص 223. 


614 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي: أمر منه إلى ناظر الغلال في 14 ربيع أول 1244ه / 
8. 


- رءوف عباس وآخرون: المرجع السابقء ص 230. 


-624 
ويليام ريتشارد هاميلتون» عالم آثار إنجليزيء من مواليد 9 يناير 1777» في 1799 أصبح سكرتيرًا للورد إلجين 
في بعثته لاستانبول» كان له الفضل في الحصول على نسخة حجر رشيد وأرسلها إلى المتحف البريطانيء كان 

وكيلاً لوزارة الدولة للشئون الخارجية» ثُوفي في 11 يوليو 1859» انظر: 


حطامء. 1000125 مادعا //:ماخط 


634 
677 ,7ق812116 1161310 :02002آ ,5211 تإتتمع 1ط 01 ععمطع 20 0موء:001 لمنهة ع11! عط] ,ل .ل .15لدآ 
.م ,1534 باعع 51 وماع ملاظ 


>64 
هيلين آن ريفلين: المرجع السابق» ص 208. 


ه65 


نفسهء ص 208. 


-664 
أسرع محمد علي في إدراك المزايا السياسية لزراعة القطن» فقد عرض على بريطانيا كل محصول القطن في حالة 
نشوب حرب بينها وبين الولايات المتحدة آملا في أن يؤدي ذلك إلى حصوله على تنازلات من بريطانيا 
يستطيع أن يدعم بها أهدافه السياسية (باركر 8 مارس 1830 في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 78 / 

2) انظر: 


نفسه: ص 209» 210. 


>67 
الأزمة حدثت نتيجة حروب محمد على في الشام؛ وسعيه للحصول على استقلال مصر عن التبعية العثمانية» وذهابه 
لأبعد من ذلك عندما حاول دخول القسطنطينية 1838» والضغط الدولي عليه لإثنائه عن ذلك. 


684 
معيه تركيء دفتر 59:؛ مسلسل 442» من الجناب العالي إلى بوغوص بكء 24 ذو القعدة 1250 ه/ 1834. 


د أخفة الدماصي: المرجع السابق» ص 193. 
ه694 
5 320 تاعع01) ,امع 8 تتتع 1/100 01 اتاعحطمم1ء7ع2آ عتلامصمعظ عط1 رطا ى .تزع لطع 1م01 
7 -85 .مم ,1938 


70>- 


تقرير الكونت دوهاميل إلى نسلرود وزير خارجية الروسيا في 6 يوليه 1837» بناء دولة مصر محمد على» ص 
352 


- كان الكونت دوهاميل ياورًا للقيصر نيقولا الأول» وقد وصل الإسكندرية على الأبريق الحربي الروسي أوليس 
556 من القسطنطينية في 13 يناير 1834 بعد رحلة استغرقت 22 يومًا. 


714 


نفسهء» ص 323. 


-7246 
حصل الإنجليز من عهد قريب غلى فرمان من الباب العالى. يتيخ لهم استيراد البن الأمريكئ» في كل الأقطار 
الخاضعة لحكم محمد علىء ولكن لما كان الباشا يطيب له أن يمنح أي شعب امتيازًا ينجم عنه خسارة لغيره من 
الشعوب (رأي دوهاميل)» فقد أصدر في الحال أمرًا يقضى بأن يكون استيراد. البن الأمريكى إلى مصر 
وسوريا مُباحًا لجميع الأوروبيين بلا استثناء» ومن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تعديل النظام المعمول به الآن 

في احتكار البن اليمنى (نفسه؛ ص 348). 


ه734 
أحمد عبد الرحيم مصطفي: عصر حككيانء؛ مركز التاريخ ووثائق مصر المعاصرة- مصر النهضة؛ 1990» ص 
6 37 


ه74 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 4 ملخص الوثيقة التركية رقم 4» من الجناب العالى إلى بوغوص بك؛. 5 محرم 
4 هرة 152. 


- أحمد الدماصي: المرجع السابق»ء ص 224. 


754 
ديوان التجارة والميعات: محفظة 5»: من الجناب العالى إلى أرتين بك مدير التجارة والمبيعات» 13 رمضان 
2 ه/1546. 


->76 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 5»: من الجناب العالى إلى أرتين بك مدير التجارة والمبيعات» 13 رمضان 
2ه/1546. 


ه77 
جريدة الوقائع المصرية»؛ العدد 68» 23 جمادى الآخرة 1263ه/1846. 


->78 
ديوان التجارة والميعات: محفظة 5»: من الجناب العالى إلى أرتين بك مدير التجارة والمبيعات» 13 رمضان 
2 ه/1546. 


794 
جريدة الوقائع المصرية:؛ العدد 68: 23 جمادى الآخرة 1263ه/1846. 


804 
ديوان التجارة والمبيعات» محفظة 5» من الجناب العالى إلى بوغوص بك 17 رجب 1259ه/1843. 


814 
أحمد الدماصى: المرجع السابق» ص 224» 251. 


ه824 
جاء بتقرير بوالكمت أن محمد علي بفضل محصول القطن وحده؛ رفع قيمة الإنتاج السنوي في مصر بما يزيد على 
السدس (نفسه» ص 252). 


ه834 
صدّر محمد علي من القمح في عام 1239ه/1823 مائة أردب (ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 1 مُكاتبة من 
الجناب العالي إلى الخواجه بوغوصء 16 ربيع آخر 1239ه/1823م)؛ انظر: نفسه» صفحة 252. 


>84 
أحمد الدماصي: المرجع السابق» ص 224. 


854 
دبلوماسي تم إرساله من قبل الشئون الخارجية الفرنسية إلى الامبراطورية العثمانية في مهمة خاصة؛ من أجل 
مراقبة الأحداث؛ والتوسط لحل المشكلات التي حدثت نتيجة الحرب التي شنها محمد علي على السلطان 


العثماني» انظر: 
5 م [7777177// :خط 
864 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق.» ص 235» 236. 
ه874 
750 .2 رأ1ه.م0 ,تزع لطع 1م01 
ه884 


محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 542» 543. 

- ورد إحدى الوثائق أنه "تم انتخاب شخص من رعايا الإنجليز» بدلاً من الخواجة تايلور الذي خَلصت مدته كرئيس 
لمجلس التجار بالإسكندرية» صار انتخاب الخواجة هوج طرنة عِوضًا عن الخواجة تايلور» انظر: 

- ديوان التجارة والمبيعات: صادرء 5302 ج1»: 20رمضان 1262ه إلى 3 شعبان 1263ه» في 26 صفر 
2ه نمرة 131. 


+894 
- وليم هودجسون من أعضاء السفارة الأمريكية, رأت حكومته أنْ تعهد إليه بمهمة خاصة في مصرء فأصدر إليه 
لويس ماكلين 212156 1.0015 وزير الخارجية الأمريكية في 10 أكتوبر 1833» تعليمات تقضي إليه 
بالاعاب إلى مصس؛ للوقرف على ما يمكن تحقيقه من إنشاء خلاقات تجارية مع باثنا مصين. 


->904© 
إحصاء مخ غدل التولك: 


-914 
كتخدا لقب وظيفي يُنطق بفتح الكاف وضم الخاء في التركية» كتخدا من الفارسية كد خدا وهي تتكون من مقطعين 
كد بمعنى البيت وخدا بمعنى الرب والصاحبء فالكتخدا في الأصل هو رب البيت ؤيطلقها الفْرس على السيد 
الموقرء وعلى الملك وأطلقها الترك على الموظف المسؤولء والوكيل المعتمد والأمين والعريف والنقيب 

والرئيس» ومنها الكخيا التي نحتها الترك نحنًا مرتجلاً منها وتجمع كتخدا على كواخيء انظر: 
- مصطفي بركات: الألقاب والوظائف العثمانية (1924-1517)»: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة/ 
0 ص 144. 


924 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء 12 شعبان 1235ه/ 1819. 


- رءوف عباس حامد: المرجع السابق»ء ص 28. 


934 
ديوان التجارة والزراعة والمبيعات: محفظة رقم 18 من الجناب العالي إلئ البشمعاون» 23 جمادى أولى 8]ه 


- عبد المنعم إبراهيم الجميعى: عصر محمد علي "دراسة وثائقية", الهيئة المصرية العامة للكتاب / 2003» ص 
25. 


>94 
ديوان التجارة والزراعة والمبيعات: محفظة رقم 4» من الجناب إلى بوغوص بك ناظر التجارة» 12 ربيع أول 
3ه - نفسه؛ صفحة 25. 


-ه954 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي: مخطوط دار الكتب / تاريخ تيمورء ج2 / رقم 228610 
6 صفحة؛ 7 جمادى أولى 1251ه. 


حب9 
رءعوف عباس حامد وآخرون: الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي» دار ١‏ لكتب والوثائق 
القومية: المجله الثاني» صن :14 206 


->97 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي؛ء مخطوط ج1 / 16 ذو القعدة 1239ه., 


- رءوف عباس: المرجع السابق؛ المجلد الأول» ص 126. 


+984 
على سبيل المثال ظهر عجز في غبوات الأرز المقرر نقله من رشيد إلى أشوان الإسكندرية» بواقع أقتين على كل 
زنبيل» انظر: 


- عبد المنعم الجميعى: المرجع السابق»ء ص46. 


+990 
ديوان التجارة والمبيعات: محفظة 7» من الجناب العالي إلى بوغوصء 29 شوال 1250ه. 


- نفسه؛ ص 16. 


- وقد ذكرت هذه الوثيقة في مخطوط الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي» ج1» رقم 28609» 
وأوردت في كتاب الأوامر والمكاتبات الصادرة» المجلد الأول» ص 416. 


-1004 
ديوان التجارة والزراعة: عربي في 9 شوال 1292ه» ص 6 (نفسه: ص 16). 
- صدر بناء على ذلك أمر عالٍ بإرسال "مسيو نيل" ناظر قسم التجارة الداخلية إلى بحربراء لعمل العقد اللازم بين 
الحكومة المصرية والمصنع الألمانى» وقد بلغت تكاليف ذلك قرابة 134 ألف فرنك. 
1014 
الأوامر والمكاتبات الصادرة» مخطوط. ج22 0 جماد آخر 1ه (رءوف عباس حامدء المجلد الثاني» ص 


.)25 


1024 
ذكر الدكتور أحمد الدماصي أن الريال الفرانسه يساوي 15 قرش في كتابه "تاريخ مصر الاقتصادي". 


1034 
الأوامر والمكاتبات الصادرة» ج1» 25 ذى الحجة 1233ه (رءوف عباسء المجلد الأول» صفحة 25). 


1044 
الأوامر والمكاتبات الصادرة» ج1» 29 صفر 1239ه., 


-1054 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصرء ج1» 29 صفر 1239 ه. 


1064 


الأوامر والمكاتبات الصادرة؛ ج1؛ 19 شعبان 1243 ه. 


->»107 
الأوامر والمكاتبات الصادرة» ج1» 28 رجب 1244 ه. 


- رءوف حامد: المرجع السابق» المجلد الأولء ص 102» 205» 248. 


1084 


الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصرء ج1» 15 ذو القعدة 1245ه, 


- رءوف حامد: المرجع السابقء؛ المجلد الأول» ص293. 


1094 


الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصرء ج2: 22 جماد أول 1255ه. 


- رءوف عباس» المرجع السابق» المجلد الثاني» ص 345»: 346. 


-1104 
محمد محمود السروجي: تاريخ البحرية المصرية (بحث عن البحرية المصرية في العصر الحديث)؛ مطابع الأهرام 
التجارية / 1973» ص 609. 


1114 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر: ج1» 23 رمضان 1236ه/1820. 


- رءوف عباس حامد: المرجع السابق» المجلد الأول» ص40. 
1124 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر: ج1» 10شوال 1236ه/1820. 


- نفسه: ص 41. 


1134 


الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر: ج1 »32 رجب 1241ه-/1825. 


1144 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» 16 صفر 1 124ه /1825. 


1154 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: 3 ربيع أول 1241ه. ص 178. 


- نفسه: ص441؛ 153» 24156 162. 


1164 


الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2؛ 2 رمضان 1252ه/1836» ص223. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانىي» ص 191. 


117/76 
جلال يحيى: المرجع السابق» ص 368. 


1184 


نفسه: ص 369. 


1194 
على الرغم من سيطرة محمد علي على حوالي 995 من تجارة الصادرات؛ لكنّ الغريب في الأمر أنّه لم يكن له 
نفس السيطرة على تجارة الواردات. 


1204 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» 13 ربيع أول 1236ه-/1820. 


- الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» 16 ربيع أول 1236ه /1820. 


1214 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1؛ 25 صفر 1239ه. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الأول»ء ص 33» 34: 102. 
1224 
.2.04 ااه .م0 وزع [طع د00 
- يُخبرنا كروشلى أيضًا أنه في عام 1828» قام محمد علي بإرسال شحنة تقدر ب 40 ألف أردب من الفول إلى 


ليقورنه 1.170116» لشراء السفن»ء ص. 94 


1234 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر: أمر منه إلى ناظر الذخائر في 26 ذى الحجة 1244ه. 


ه124 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: أمر منه إلى سر عسكر الدوننمة المصرية في 11 محرم 1250ه. 


حهق 2 [ 
الأوامر والمكاتبات الصادرة؛ إفادة إلى مأمور ديوان الأسكندرية في 14 شعبان 1250ه. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 266» 387: 410. 


1264 


محمد فؤاد شكري: المرجع السابقء ص 510. 


1274 
كلوت بك: لمحة عامة إلى مصرء ترجمة: محمد مسعودء دار الكتب والوثائق القومية» 2011» ص 597»: 598. 


1284 
هذا التقدير من عمل المؤلف. 


ه129 


1304 
نفسه: ص 226» 228. 


1314 


نفسه: ص 232. 


1324 
نفسه: ص 2277 278. 


1334 


نفسه: ص 288. 


1344 


نفسه: ص 258. 


13354 
يُطلق عليه حديد التمساح, ويُستخدم في عملية صب الحديد؛ لاستخراج الحديد الصلب. 


->136 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 273 - 275» (جدول (أ) وجدول (ب)»؛ من تقرير وليام هودجسون» 
التفرير الثاني في 2 مارس 1835). 


-13746 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: أمر من محمد علي إلى برهان بك في غرة صفر 1251ه. 


1384 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج22 14 ذو القعدة 1ه 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الثاني» ص 71. 


+1394 
.6 - 94 .جزم كاك .م0 ,تزع [طع د00 


1404 
بدأ محمد علي في مسح البلاد اعتبارًا من عام 1813؛ ليعرف مساحتها بالتعيين» فوجد أنَّ مساحة الأراضي 
الزراعية قد بلغت مليونين من الأفدنة من بينها أوقاف تبلغ نحو ستمائة ألف فدان -أي نحو ثلث الأراضى 
الزراعية- في وقتٍ كانت الأوقاف فيه لا ُجبى منها ضرائب؛ ولا ثفرض عليها ضرائبء الأمر الذي جعل 

محمد علي يفرض عليها نصف ما كان يفرضه على غيرها من الأطيان» انظر: 


- أحمد الدماصي: المرجع السابق» ص 33» 34. 


1414 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج22 أمر من محمد علي إلى مدير الدقهلية في 4 ذى الحجة 1251ه/1835. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء» المجلد الثانى» ص 76. 


1424 
الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج 22 أمر منه إلى مديري الوجه البحري في 2 ربيع أول 1252ه/1836: ص 123. 


1434 
نفسه: أمر منه إلى مديري الجفالك في 23 ذى القعده 1256ه / 1840. 


- رءوف عباس: نفسه» ص 108» 370. 


سع144 
كان الدكتور بورنج يميل إلى الاعتقاد في أنَّ نبات (©837000) الذي أشار إليه هيرودوت إلى أنه ينمو في مصر هو 
نبات القطن» فقد وُجد بأبيدوس وغيرها من الجهات مقادير غير قليلة من القطن الخام ثرت في جثث الأطفال 
المعجاة 


ذكر القطن في كتابات بعض الكتاب من المؤرخين والأطباء على سبيل المثال في القرن 12 ابن البيطار قد ذكره في 
كتابه كنبات طبىء والزيت المُستخرج منه يستعمل في مُداواة مرض النقرس والأمراض الصدرية» وفي القرن 
3 ذكر في كتاب عثمان النابلسي الصفديء وأورد بيانات من خراجه مقدارها 44 قنطار. 


+1454 
006 هذا القطن في عمل أقمشة التنجيد والوسائد الخاصة بالاستهلاك المحلي (محكمة إسكندرية الشرعية» دفتر 
سجل مُبايعات نمرة 120» مادة 4: 3 جمادى آخر- أول ذى القعده 1229ه/1813؛ ص 200). انظر أيضًا: 
محكمة إسكندرية الشرعية: دفتر سجل مبايعات نمرة 120» مادة 72: 4 جماد آخر سنة 1228- أول ذى القعده 
9ه ص 560. 


>146 
اتجهت هذه الشحنة إلى تريستا 12و16 (إيطاليا). 


->147 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابقء ص 204. 


148> 
./200 


+149 
الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج1» أمر منه إلى متصرف جرجا في 27 جماد آخر 1238ه/ 1822. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الأول» ص 78. 


1504 


الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج 62 أمر منه إلى مدير نصف ثاني شرقية في 16 جماد آخر 1252ه-/1836. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثاني» ص 155. 


1514 


1524 


1534 
متوسط المحصول من قطن سيلان 3 قناطيرو90 رطلاً» وهو أكثر من متوسط محصول قطن محوء انظر: 


- أحمد الحتة: المرجع السابق» ص 202. 


ه154 


-1554 
الوقائع المصرية: عدد 17 جمادى الأولى سنة 1246ه/1830» انظر: 


- أحمد الحتة: المرجع السابق»ء ص 204. 


->1564 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج 1» أمر منه إلى حبيب أفندى في 7 ذو القعده 1250ه/ 1834. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 417. 


->1574 
أحمد الحتة: المرجع السابق» ص 205. 


1584 
الوقائع المصرية: عدد 2 جمادى الأولى سنة 1246 ه/1830؛ وعدد 27 جمادى الأولى نفس السنة؛ انظر: 


- أحمد الحتة: المرجع السابق»ء ص 206. 


+1594 
بلغ إنتاج جميع الأفدنة 7344 قنطارًا (إحصاء من عمل المؤلف). 


->1604 
بلغ إنتاج جميع الأفدنة 3952 قنطارًا (إحصاء من عمل المؤلف). 


1614 
0 أن عمر كدي -وهو مصري القي تدريبه في إنجلترا - قد أرسل إلى جامايكا لجلب هذين الرجلين (25 
0 1138 في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 78/ 343» الجزء الثالث» كما أرسل إبراهيم باشا 
ْ 0 الثانى ويُدعى ماك كالو جاع2110© 730 إلى ريو دي جانيرو -في الأرجنتين-؛ لكي يدرس زراعة هذا 
م ا 5 ديسمبر 1838 في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 78/ 343 الجزء الثالث)؛ انظر: 
هيلين أن ريقلين: المرجع السابق» ص217. 


->1624 
إحدى مراكز ملوى بمحافظة أسيوط, 


1634 


نفسه: ص 21. 


164> 


نفسه: ص 218. 


->165 
المولاس هو مُخلفات القصب بعد عصره. ويُستخدم في صناعة الورقوالكحول والعلف. 


1664 


نفسه: ص 219. 


167> 


كان يُطلق عليها النيلة البلدية. 


168>- 


بسبب اتباع اساليب وطرق في إعدادهاء كانت تنتج صبغة رديئة لا سوق لها في أوروبا. 


+169 
دخلت زراعة النيلة الهندية في مصر قبل عام 1829» إذ أنَّ في تلك السنة مُنعت زراعة النيلة الهندية والنيلة البلدية 
في إقليم دمياط (دفتر 37 معية تركي رقم 570 إلى محافظ دمياط في غرة رمضان 1244ه/1828» انظر: 


- أحمد الحتة: المرجع السابق»ء ص 219. 


->1704 
معية تركىء دفتر 217 مكاتبة رقم 18» من الجناب العالى إلى ناظر الأصناف في محرم 1239ه/1823» انظر: 


1714 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج 1» أمر منه إلى مأموري الأقاليم البحرية والقبلية في 11 رمضان 1241ه/1825. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الأول»ء ص 167. 


1724 
هيلين آن ريفلين: المرجع السابق»ء ص 221» وانظر أيضًا: تقرير دوهاميل (محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» 
ص 331. 


1734 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج 1» أمر منه إلى ناظر أصناف البيوعات بتاريخ 9 ربيع آخر 1234ه/1816. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 26. 


->174 
أحمد الحتة: المرجع السابق.ء ص 220. 


1754 
نظرًا لما لقيته من منافسة النيلة الرخيصة التي أنتجتها مزارع الهند. 


1764 


نفسه: ص 242. 


1774>- 


دفتر 752 ديوان خديوي تركي رقم 226 إلى وكيل مأمورية نصف الغربية في 21 ربيع ثانى 1244ه/1828» 
انظر: 


- نفسه: ص 243. 


1784 
الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج 2» أمر منه إلى وكيل المجلس في 19 رجب 1251ه/ 1835. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء؛ المجلد الثانى» ص 33. 


+179 
أحمد الحته: المرجع السابق» ص 243. 


->1804 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق» ص 213. 


1814 
الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج 22 أمر منه إلى مديري الوجه البحري في 16 محرم 1252ه-/1836. 


1824 
نفسه: أمر منه إلى مأموري الجفالك الميرية في 17 جماد أول 1260 ه/ 1844. 


- رءوف عباس: المرجع السابق؛ المجلد الثاني» ص 90» 427. 


1834 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق»ء ص 238. 


1844 
مجلس ملكية تركيء دفتر 139» مسلسل 302» من الجناب العالي إلى مديري الوجه البحري بتاريخ 19 جماد الثانى 
1ه/435 1 انظر: 


1854 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج 22 أمر منه إلى مديري الغربية والمنوفية في 27 صفر 1253ه/1837. 
- رءوف عباس: المرجع السابق»ء ص 260. 
->1864 
الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج 2؛ أمر منه إلى مدير جفالك وعهد البحيرة في 10 ذو القعده 1261 ه/1845. 


- نفسه: ص 444, 


->187 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق» ص 239. 


->188 
يختلف الدكتور أحمد الحتة مع هذا الرقم» حيث يذكر أنه في هذا العام (1833) بلغ محصول الكتان 22000 أردب 
من البذرء ص 214. 


-1894 
أوردت هيلين آن ريقلين أنَّ تصدير بذر الكتان بدأ منذ عام 1816» وكانت الكمية الُصدرة 30 ألف أردبء. وفي 
عام 6 2217/7 أردب» وهذا خلاقًا لما أورده دكتور أحمد الحتة في كتابه تاريخ الزراعة المصرية؛» ص 

.215 


-1904 
ذهبت هيلين آن ريقلين في كتابها "الاقتصاد والإدارة في مصر"". إلى أنَّ محمد علي قد وجد أنّ رأس الوادى (وادى 
الطميلات) ليس بالمكان الملائم لشجرة التوت؛ التي كانت تتوقف عن النمو حين تصل إلى الطبقة الثانية من 

التربة» ولهذا خُصصت الأرض لزراعة الشعير والقمح» ص 243. 


-1914 
عبد الرحمن الرافعى: عصر محمد علىء مطبعة النهضة؛ ط1 / 1930؛» ص 549. 


ج92[ 


نفسه: ص 549. 


1934 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق» ص244. 


ه194 
قام الوسطاء الذين عهد إليهم محمد على باستيراد السلع المختلفة من الخارجء باستغلال حاجته المُلحة للمال» 
وتقاضوا أثمانًا باهظة». كما استخدموا أساليب كثيرة من الغش والاحتيال. 


+1954 
ذكر الكولونيل كامبل هذا التاريخ في ملحق تقريره» ويتفق معه البارون دي بوالكمت على أن محمد علي بدأ في 
تاسيس المصانع منذ عام 1816» انظر: 


- محمد فؤاد شكري: المرجع السابق.»ء ص 228» 705. 


1964 
أورد هذا الرقم كامبل في تقريره» ونقلته هيلين آن ريقلين في كتابها "الاقتصاد والإدارة في مصر",» ص 285. 


+1974 
أشارت وثتيقة إلى آنن مق محمد على يبك مقاقشة سين افندي فاظن الفاإزيقات: - وجلب وايتحصبانل الالاث 
اللازمة لهذه الفابريقات من أوروباء وصرف ما يلزم من المصاريفء (الأوامروالمكاتبات الصادرة: ج1» أمر 
منه إلى كتخدا بك بمصر في 2 شوال 1239ه/1822: ص 134). 
- أوردت وثيقة أخرى» توصية بمعرفة بوغوص بك باستحضار ألف قنطار رمل حلو من أوروبا؛ لعمل بعض آلات 
ويُشير بوجود هذه النوعية من الرمل في كلٍ من العجمى وأبوقير وادكو وأبو زعبل» (مخطوطهء ج2» أمر منه 
إلى الخواجة والمان في #تشعياق 1831/1251.ض هلم 


1984 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق»ء ص 565. 


+1994 
كان محمد علي يُرسل السكر إلى مارسيليا لتكريره منذ عام 1826» مما أضر بمعمل الريرمونء؛ انظر: 
- عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق»ء ص 565» وانظر: أمين مصطفي عفيفي عبد الله: تاريخ مصر الاقتصادي 
والمالي في العصر الحديث» مطبعة الأنجلو المصرية / 21955» ص 239» وصلاح هريدي: الحرف 
والصناعات في عهد محمد عليء دار المعارف/1985؛» ص 176. 


->2004 
لا يتفق صلاح هريدي مع ما أورده أمين مصطفي عبد الله؛ في أنه تم انشاء هذا المعمل في عام 41830 وذكر أنه تم 
انشاؤه في عام 1833» ص 176. 


->2014 
النوعان هما: سكر خرز وهو نوع جيد يُباع الرطل منه بسعر 1.5 قرشاء والنوع الآخر أكثر بياضًا؛ لأنه مُكررء 
لكنه كان أقل جودة من السكر الممتاز الذي يُباع الرطل منه بسعر 6.5 قرثًا وكان هذا النوع لا ينتج إلا بأمر 


-2024 
محفظة 101 دفتر 779» ديوان خديوي تركيء وثيقة رقم 524» بتاريخ 29 ربيع أول 1248ه/1832» من الديوان 
الخديوي إلى سامي بكء انظر: 


- صلاح هريدى: المرجع السابق» ص 177. 
->2034 


محفظة 2 معية تركيء الوثيقة رقم 171» بتاريخ 28 جماد أول 1251ه /1835» من الجناب العالي إلى محمد 


- صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 177. 


2044 


الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى برهان بك وكيل المجلس في 6 رجب 1251ه-/1835؛» ص 26. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الثانى» ص 27. 


-2054 
صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 178. 


->2064 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص 565. 


->2074 
صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 178. 


208>- 


2094 
مُلحق(د) أحد ملاحق تقرير باتريك كامبل؛ بعثة أحد الصناع الإنجليز عن الصناعة والزراعة في مصر 25 ديسمبر 
7» نفسه: ص 744/. 


-2104 
صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 185. 


2114 
,5 320 5ع01019) 117 57 211210 :02002م.آ ,013مهن0 له أمرع 8 01 أتممع ]ا رمطمل عسمتصعحم8 


.8 .6 ,1540 ,رع011 كاعم ه51 5تحاقك [13// “تعط 101 رأعء511 01010داك 


- وانظر أيضًا: محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 430. 


21246 
هذا التقدير من عمل المؤلف. 


->2134 
انظر: صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 185» 186. 


2144 
.9 .2 ياه .م0 بقطهل .ع متتصوحم8 


2154 
1610, 2. 


وانظر أيضًا: نفسه: ص 432. 
2164 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى أدهم بك في 15 رجب 1251ه/1835. 
- رءوف عباس: المرجع السابق» ص 31. 


217/74 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى وكيل الجهادية في 5 شعبان 1251ه/ 1835. 


2184 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى وكيل الجهادية في 19 محرم 1252ه/ 1836. 


2194 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج 22 أمر منه إلى وكيل الجهادية في 18 ربيع أول 1252ه/ 1836. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» صفحات 2:39 93 113. 


-2204 
نفسه: أمر منه إلى مدير نصف ثانٍ وسطى في 12 ربيع آخر 1252ه / 1836. 


- نفسه: ص 125. 


2214 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 784. 


جح 2 2 


نفسه: ص 230. 


2234 
كان يُدعى ألفونس غوطيه. 
2244 


صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 173. 


-2254 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق»ء ص 558. 


2264 
صلاح هريدى: المرجع السابق» ص173. 


هم 22 
ذكر عبد الرحمن الرافعي في كتابه "عصر محمد علي" أنَّ إنتاج الحرير في هذا العام (1833) بلغ أربعة آلاف 
أقةه ص 558. 


->2284 
عفاف لطفي السيد مارسو: مصر في عهد محمد علي - ترجمة: عبد السميع عمر زين الدين - مراجعة: السيد أمين 
شلبيء المجلس الأعلى للثقافة» ط/2004؛» ص 357. 


-2294 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج21 أمر منه إلئ ناظر مصلحة الحرير في 21 محرم 0ه 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الأول»ء ص 388. 


-2304 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 228. 


2314 


نفسه: ص 784. 


-23246 
ذكر بورنج أن معظم معلوماته عن حالة الصناعة المصرية» تم استيقاؤها من الكولونيل كامبل قبل نهاية عام 
9 انظر: 


- نفسه: ص 436» 443: 444. 


2334 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2٠‏ أمر منه إلى ناظر فابريقة فوة في 13 ربيع أول 1252ه/1836؛ ص 127. 


23464 
الأوامر والمكاتبات الصادرة:ج2» أمر منه إلى مديري البحيرة والغربية والشرقية في 17 صفر 1253ه/1837. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 111» 254. 
-2354 


يذكر عبد الرحمن الرافعيء أنه بلغت أنوال نسيج الصوف الموجود منها من قبل» وما أنشىء في ذلك العصر 4000 
نولء انظر: 


- المرجع السابق»ء ص 558. 


2364 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 446. 


->2374 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص 565. 


-2384 
لم تُنتج النيلة الخاصة بالصباغة باللون الأزرقء ولذلك كانت تُستورد من الخارجء انظر: 


- صلاح هريدى: المرجع السابق» ص 163. 


-2394 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق»ء ص 221. 


2404 


نفسه: ص 222. 


2414 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 784. 


2424 
أحمد الحتة: المرجع السابق» ص 223. 


2434 


2444 
كان القطن المصريء والمعروف بالبلدي أو الروميء لا يُزرع بكميات تكفي للاحتياجات المحلية» قبل اكتشاف قطن 
جوميل 1820. 


-2454 
من تقرير باتريك كامبل (محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 780). 


>246 
عفاف لطفي مارسو: المرجع السابق» ص 257. 


2474 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 444. 


2484 
لفت روسل 120115561 (القنصل الفرنسى العام في مصر) النظر إلىء أنَّ من المحتمل أن يَثبت في النهاية» أنَّ إنشاء 
صناعة نسيج على النسق الأوروبي باستطاعتها أن تُثبت نفسها. 


2494- 

في نهاية عام 1817» وصل إلى مصر 17 من نسّاجي الحرير من لجهورن 1012اع1.6]» وكان مُتوقعًا أنْ يصل 
ستون آخرون. 

كما ذكر تقرير في مطلع عام 1818» أنَّ غمالاآً من الذكور والإناث في طريقهم؛ من جنوه ولجهورن ومارسيليا 
للعمل» في مصانع الحرير والقطن المصرية. 


-23)04 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص 533. 


->2514 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 2»452 453. 


2524 
لم توجد بيانات في هذا الجزء من الجدول؛ لكن في تقديري أنّها رُبما تكون؛ مقدار التالف من القطن المغزول. 


2534 


صلاح هريدي: الحرف والصناعات في عهد محمد عليء دار المعارف / 1985» ص ٠202‏ 203» وانظر أيضًا: 
تقرير بورنج» محمد فؤاد شكري: ص 438. 


25464 
عبد الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ص 554» 555. 


-2554 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 449 - 451. 


2564 


نفسه: ص 328. 


سه 237 


نفسه: ص 329. 


2584 


نفسه: ص 325. 


-074 22 
من تقرير بورنجء (محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 453؛ 454). 


2604- 


الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى مفتش الدواوين والمصالح في 25 ذو القعدة 1253ه/1837. 
-رعوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 311. 


->2614 
كان يُدعى إسماعيل أغا. 


2624 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى مختار بك في 7 ربيع آخر 1252ه/1836: ص 139. 


-رعوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 121. 


2634 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى مدير الإيرادات في 6 محرم 1254ه/1838. 


ه2644 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى ديوان الشورى في 13 ربيع آخر 1260ه/ 1844. 


2654 


كان يُدعى أغا البدراوي. 


2664 


كان يُدعى لطيف بك. 


»267 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى باغوص بك في 9 رمضان 1251ه/1835. 


2684 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى حبيب أفندي في 12 شعبان 1252ه/1836. 


-2694 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» أمر منه إلى ناظر ورش الأقمشة في 8 محرم 1234ه/1818. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثاني» ص 53» 185. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 45. 


-2704 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج22 أمر منه إلى مأموري الأقاليم في 2 محرم 9]ه/ 1.3 


2/714 


الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج22 أمر منه إلى مديري بحري في 23 محرم 1252ه/ 1836. 


2724 
نفسه: أمر منه إلى المديرين ومحافظي المحافظات الموجودة بفابريقات بفتة في 5 رجب 1252ه/1836. 


- نفسه: المجلد الأولء ص 95 - نفسه: المجلد الثانى»ء ص 95: 164» 165. 


2734 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى خير الله أفندي ناظر البصمخانة في 8 شوال 1251ه/1835. 


ه>ه2/4 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى ديوان الإيرادات في 27 صفر 1259ه/1843. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثاني» ص 262 405. 


2/754 
عفاف لطفي مارسو: المرجع السابق»ء ص 357. 


2764 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق» ص 287. 


حر 2 
عفاف لطفي: المرجع السابق»ء ص 263. 


2784 
) محمد فؤاد شكري: المرجع السابق» ص 229. 


-2794 
هذه التقديرات من عمل المؤلف. 


-2804 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 445»: (ويوافق كامبل بورنج في أنَّ بعض مصانع الباشا قد ألحقت ضررًا 
ببيع المنسوجات القطنية الإنجليزية» إذ قَلَ استهلاك المنسوجات قلة واضحة). 


2814 
كانت تخشى كلا من بريطانيا وفرنسا أَنْ تنجح صناعات محمد علي في منافستهاء وفي 1829» كان هناك نظرة 
تشاؤمية من انخفاض صادرات الأقمشة من بريطانياء بينما الموسلين الهندي الذي كان عليه طلبًا عظيمًا في 
مصرء أصبح نادرًا بعد أنْ بدأت المصانع المصرية تنتج مثل نوعيته؛ انظر: هيلين آن ريفلين: المرجع السابق» 

ص 287. 


2824- 


28634 


نفسه: ص 433. 


284>- 


نفسه: ص 445. 


28654 


نفسه: ص 706. 


2664 


نفسه: ص 707. 


286/4 


نفسه: ص 711. 


28864 
في تقريره الذي رفعه إلى الخارجية البريطانية 1840. 


28694 


نفسه: ص 7/7. 


2904 


نفسه: ص 778. 


- ه291 


نفسه: ص 229. 


حه 292 


تفسه: ص 230. 


2934 


نفسه: ص 778. 


2944 


رأي البارون دي بوالكمت. 


2954 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق»ء ص 287» 288. 


2964 
طبقًا لأقوال براون 820186 كان استهلاك القماش الإنجليزي الخشن في مصر قبل عام 1792» حوالي 800 بالة 
فقط بينما لم يجد قولنى نم1701 وكلاء إنجليز يعيشون لا في القاهرة ولا في الإسكندرية في السنوات من 
3 - 1785» وفي الفترة من 1775 - 1785» دخلت سفينة واحدة فقط في سجلات شركة الليقانت من 

الإسكندرية» وفي 1792 دفعت 12 سفينة ضرائب على ثنُحنات خرجت من الأسكندرية. 


297/74 
جون مارلو: المرجع السابق» ص 27. 


-2984 
.7 .2 كك .م0 ,1560[ى .ل .171000 


2904 
جلال يحيي: المرجع السابق» ص 204. 


3004 
بسبب التوتر الذي تشب بين إنجلترا والدولة العثمانية؛ نتيجة تحالف إنجلترا مع الروسياء واعتراف الباب العالي 
باللقب الامبراطوري لنابليون في فبراير 1806» مما يعني تأييد الدولة العثمانية لفرنسا. 


3014 
يتفق 77/000 في كتابه 167212 عط 01 /115]013 حر مع ما ذكره دكتور جلال يحيى من أنه بعد عقد الصلح تم فتح 
الطريق الملاحي التجاري إلى السويس» ووصول السفن مُحملة بالسلع الهندية. ص 197» 198. 


-3024 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد عليء ج 1» 29رمضان 1236ه / 1820. 


3034 


كان مندوب محمد على في استانبول. 


3044 
الأوامر والمكاتبات الصادرة؛ ج1: 29 رمضان 1236ه / 1820. 


- رءوف عباس: المرجع السابق؛ المجلد الأول» ص 41. 


-3054 
الأوامر والمكاتبات الصادرة من عزيز مصر محمد علي: ج1؛ 10شوال 1236ه/ 1820. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 41. 


->306 
نفسه؛ 1238ه/ 1822. 


- نفسه» ص 95. 


->307 
نفسه, 23 شوال 1235ه/ 1819. 


- نفسه؛ء ص 28. 


->308 
كان محمد علي يبيع للإنجليز أردب القمح» بسعرٍ يتراوح بين تسعين ومائة قرشء على الرغم من بيعه في مصر 
بعشرين قرشًا. 


->3094 
جلال يحيي: المرجع السابقء ص 2207 208. 


3104 
أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصريةء ص 2320 321. 


3114 
أشيع بعد معاهدة باريس 1815.» أنَّهها تضمنت بندًا يقضي بتقسيم الامبراطورية العثمانية» وإعطاء مصر إلى 
إنجلتراء وقد ترتب على ذلك أنّه قَدّم مبالغ كبيرة من النقود للباب العالي؛ بقصد تدعيم مركزه. كما تّعهد في 
7 بأنْ يدفع ألف كيس سنويًا للباب العالي» كما ألقى عِبِء إضافي على الخزانة المصرية المُثقلة بنفقات 

جيشه الذي كان يُقدر بأربعين ألف رجلء انظر: 


- هيلين آن ريفلين: المرجع السابق»ء ص 2252 253. 
-3124 
أدرج هنري سولت (12 ابريل 1817) هذه البيانات في محفوظات الخارجية البريطانية رقم (75/ 79)» انظر: 
هلين آن ريفلين: المرجع السابق»ء ص 254. 


3134 
الحليان هو: بسلة عدسية» حمص جبلى. 


+3144 
أحمد أحمد الحته: المرجع السابق» ص122. 


31354>- 


الوقائع المصرية: العدد 306» الأحد 10[جمادى الأولى 1247ه/1831. 


-3164 
الوقائع المصرية: العدد 301- 309: جمادى الأولى 1247ه/1831. 


3174 
الوقائع المصرية: نمرة 332»: السبت 19 رجب 1247ه/ 1831. 


3184 
الوقائع المصرية: نمرة 215» الثلاثاء 14 جمادى الآخر 1246ه/1830. 


-3194 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى باقى بك رئيس مجلس المشورة في 11 شوال سنة 1252ه/1836. 


3204- 


كان رئيس الديوان الخديوي في عهد محمد علي. 

3214 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى حبيب أفندي في 12محرم 1253ه/1837. 
-رعوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 210» 241. 

-3224 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه إلى مدير أسيوط في 6 جماد أول 1253ه/ 1837. 
- رءوف عباس: المرجع السابق» ص 287. 


ه323 


نفسه؛ أمر منه إلى ديوان خديوي في 5 جماد آخر 1253ه/1837؛: ص 343. 


ه3244 
نفسه؛ أمر منه إلى عموم المديرين في 26 شعبان سنة 1256ه/1840: ص 443. 


-3254 
نفسه» أمر منه إلى الجهات عمومًا في 22ربيع أول سنة 1262ه /1846. 


3264 
نفسه؛ أمر منه إلى كتخدا باشا في 22رمضان 1255ه/1839. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» ص 2367 2»451 353. 


ه32 
كان محمد علي يلتمس المشورة من ذوي الخبرة في معظم الأحيان» حتى لا تتعثر الأمورء مثلما حدث عندما كان 
هناك بعض الركود في تجارة الغلال في أواخر عام 1258ه/1842: أرسل محمد علي إلى بوغوص بك 
يطلب رأيه ويسأله"هل نترك الغلال كما هي دون أن خفض سعرها ونصبر انتظارًا لرواجهاء أم تُخفض 
سعرها عدة قروش ونحاول بيعها ". 


-3284 
عبد المنعم الجميعي: المرجع السابق»ء ص 22» 23. 


-3294 
كان الكونت دوهاميل ياورًا للقيصر نيقولا الأول» وقد وصل الأسكندرية على الأبريق الحربي الروسي أوليس 
56 نن القسطنطينية في 13 يناير 1834 بعد رحلة استغرقت 22 يومّاء 
وقد ذكر القنصل الإنجليزى كامبل في رسالة له إلى حكومته بتاريخ 17 يناير 1834» أنَّ بوغوص رد على رسالة 
يَسره أنْ يرى القنصل في القاهرة» وأنَّ الأوامر قد صدرت بأن يكون استقباله مقرونًا بكل ما يليق به من حفاوة 
واككر انار 


-3304 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 406 - 408. 


3314 
يتفق السيد ثيربرن 11 ط1111؛ في تقريره على ما ذكر مصطفى البهتيمي من أنَّ العثور على هذا النبات تمّ في 
حديقة مَحو بك بالقاهرة» لكنه يظن أنه جيء به من جزيرة بوربون إبَّان الغزو الفرنسي. 


3324 
يذكر كلوت بك في كتابه "لمحة عامة إلى مصر" - ترجمة وتحرير محمد مسعود أن المسيو جوميل أشار على 
محمد علي بزراعة نبات القطن في عام 1821» وليس 1820» كما تذكر معظم الكتابات» وكما ذكر دكتور 
مصطفى علي البهتيمي: تاريخ زراعة القطن في مصر وأهم أصنافه» مطبعة مصرء القاهرة / سبتمبر 1952» 

ص 560. 


3334 


نفسه» ص 7 - 9. 


3344 


3354 


جلال يحيى مصر الحديثة: المرجع السابق» ص 284» ويتفق تمامًا مع ماذكره مصطفى علي البهتيمي من أرقام 
صادرات القطن. 


3364 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» 28 ربيع آخر 1239ه/1823» ص 115. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» ص 108. 


-33746 
مصطفى البهتيمي: المرجع السابق» ص 10. 


3384 


3394 
البالة تزن 219 رطل. 


3404 


كان يُعرف بإسم فابريقة مالطة. 


->341 
مصطفى البهتيمي: المرجع السابق» ص 11» 12. 


3424 
جون مارلو: المرجع السابق» ص 27. 


3434 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق»ء ص 260. 


ه344 
ديوان التجارة والمبيعات: صادرء 5302 ج1» تابع الأشوان (مُحرر على الشرح وارد منه رقم 23)» 14 رمضان 
2ه نمرة 205: ص 174. 


3454 
نفسه» 27 صفر 1262ه», نمرة 166. 


->346 
نفسه؛ 24 - 25 صفر 1260هه مُلحق 138. 


3474 
هذا الجبل يوجد في دولة السودان. 


->م348 
عبد المنعم الجميعي: المرجع السابق»ء ص 18» 19. 


-3494 
كان بوغوص بك على رأس الإدارة التجارية بمصرء وتولى بنفسه القيام بعدة مهام أهمّها مُتابعة أسعار المنتجات 
المصرية بالخارج وذلك عن طريق كبار التجارء وكانت أسعار القطن هي أهم الأسعار التي يُتابعها بوغوص 
بعض الحاصلاتء كان بوغوص يتولى تحديد الوسائل اللازم أتباعها للحد من هذا الانخفاضء انظر: 
رءوف عباس حامد: مقال عن بوغوص بك يوسفيان (1768- 4) - مصر في عصر محمد علي "تحديث أم 
إصلاح"-" ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة مرور 150عامًا على رحيل محمد علي باشا 
الكبير"11-9 مارس 1999/ القاهرةء ص 419. 


-3504 
عبد المنعم الجميعي: المرجع السابق»ء ص 19؛ 20. 


3514 
الوقائع المصرية: نمرة 327 الاثنين 7 رجب 1247ه (1831). 


35246 
الوقائع المصرية: العدد 307»: جمادى أولى 1247ه-/1831. 


3534 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: أمر منه إلى مديري الأقاليم في 24 شعبان 1250ه. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 410. 


>354 
الطريقة هي "معاينة مزروعات الأقطان» ومعرفة أصحابهاء ومضاهاة ما يورد كل شخص من المحصول الع 


الأشوان". 


3554 
الأوامر والكاتبات الصادرة: ج2» إفادة من الشورى حال غياب محمد علي باشا في السودان إلى مدير الشرقية في 7 
محرم 1254ه/1838. 


3564 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج22 أمر منه إلى عموم مديري الوجه البحري في 11 محرم 1252ه/1836. 


->3574 
الأوامر والمكاتبات: ج2» أمر منه إلى محمود أفندي في 5 رجب 1252ه/1836. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 16 3» 87»: 164. 


-3584 
- أوردت وثيقة أسعار رتب القطن المختلفة كما ذكرها مصطفى البهتيمي» وهذا جزء منها"أنه بالنسبة لتعدد أسعار 
القطن في سنة 1242ه»ء فلأجل تشويق وترغيب الفلاحينء؛ العال القنطار الواحد منه بقيمة ماية وخمسين 

قرشء وعال ثان بقيمة ماية خمسة وعشرين قرشء والأوسط ماية قرشء والدون 75 قرش". 
- الأوامر والمكاتبات: ج1» أمر منه إلى مأموري الأقاليم البحرية في 1244ه/1828. 


- رءوف عباس: المرجع السابقء المجلد الأولء ص 229. 


3594 
تُخبرنا إحدى الوثائق أنَّ» محمد علي قام باستيراد خمسة قناطير بذرة قطن سيلاني من ضمن الأربعين قنطارّاء 
السابق التوصية عليها من لوندرة (لندن)» وإرسالها إلى مديرتي الشرقية والغربية لزراعتها في أجود 

الأراضيء» انظر: 


- الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2» أمر منه لمديريتي الشرقية والغربية في 25 ذى القعدة 1253ه/ 1837. 


3604- 


نفسه؛ أمر منه إلى بوغوص بك في غرة جماد أول 1253ه. 


3614 


نفسه. أمر منه إلى كتخدا باشا في 6 جماد آخر 1258ه/184. 


نفسه.» صفحات 311»: 287»: 385. 


3624 
نفسه؛ أمر منه إلى نجله سعيد باشا في 25 شعبان 1259ه / 1843. 


3634 
جلال يحيى: المرجع السابق»ء ص 350», وقد أكدّ أحمد الحتي في كتابه تاريخ مصر الاقتصادي ما أورده جلال 
يحيي عن العلاقة بين الحبوب والقطن منذ 1824» ص 321. 


->364 
كانت هذه الإحصاءات طبقًا لما أورده جليدون 06111010 ونقله عنه 


0011 3120تتتتث 1131116آ 225 رعامرع 1 ع 00101 ال 2ه1اعنله:]2 هنآ روع تقطن .عتطام] 
.8 .م ,1908 


3654 


.9 .م بلذط1 
3664 
تزن البالة حوالي القنطار (ويزيد قليلاً). 

367>- 

2 .م بقذط1 
+368 

.7 .م بكذط1 
-3694 


لم يذكر الجدول 1838 ربما يكون خطأ غير مقصود على الرغم من أنّ جليدون قد أورد صادرات مصر إلى 
مرسيليا 7115111 في هذا العام» وقد بلغت 23.515 بالة (56 .7 ,1010). 


-3704 
هذه العلامة توضح. أنّه لم يتم زراعة هذا النوع في هذا العام. 


3714 
أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع عشرء ص 322. 


3724 
هذا العمود المضاف من عمل المؤلف. 


3734 
أورد الدكتور أمين مصطفى عفيفي في كتابه "تاريخ مصر الاقتصادي والمالي في العصر الحديث" بياناتٍ مُخالفة 
عن سعر القنطار في العديد من السنوات؛ ففي سنة 1825» كان سعر القنطار 16 ريال» وفي 1833 كان السعر 
5 ربالء وفي 1834» 30.25»: وفي 1835»: 25.50»: وفي ١18.50 ١1839‏ وفي 1843» 27.25 وفي 


8 كان سعر القنطار 7 ريالء ص 181. 


3744 
هذا الجدول من عمل المؤلف. 


3754 


البيانات مأخوذة من تقرير روبرت ثيربيرن» الموجود في كتاب بناء دولة مصر محمد علي» ص 506. 


3764 
هذا العمود الُضاف من عمل المؤلف. 


-ه/ 37 
الجدول والمُقارنة من عمل المؤلف. 


->3784 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج2٠‏ أمر منه إلى أرتين بك في شوال 1261ه. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» المجلد الثانى» ص 442. 


-3794 
مصطفى البهتيمي: المرجع السابق» ص 13. 


3804 
كانت تجارة مصر مع إنجلتراء في أواخر القرن الثامن عشر ضئيلة» حينما كانت لفرنسا تجارة رائجة مع مصر 
وبخاصة في المنسوجات القطنية» وكان التجار الفرنسيون أهم جالية أجنبية في مصر. 


3814 
تقرير روبرت ثيربرنء 12 يناير 1838» الإسكندرية» انظر: 


3824 


نفسهء ص 412. 


3834 


6131 2ع0) 0025111 لع:1133: 5770237 11/111132 مم2 ,113ل طمعرء 1خ ,الع ططدهء 120 ع 'كلاأتاععدط 
5 532 ,1565 ,ع01116 21111115 00176111116111 :11مأع تتلطامه11 ,41 ,810 ,1863 ,5 بطعتو 8 


3844 


نفسه.» ص 783. 


أرسل باتريك كامبل تقريران إلى وزارة خارجيته» ونحن بصدد ذكر التقرير الأول. 


3854 
صلاح أحمد هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر"122ه/1805- 1300ه/, 1882": عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية / ط1ء ج2 /2000» ص 32. 


->3864 
ذكر روبرت ثيربرن في تقريره ص 499 أنَّ "الباشا أدخل زراعة أصناف لم يسبق إنتاجها في مصرء كالقطن 


طويل التيلة» والنيلة, والأفيون» وكان لهذه الأصناف أثرها في تجارة الصادر. 


38746 


عبد المنعم الجميعي: المرجع السابق» ص 20» 21. 


3884 
الأوامر والمكاتبات الصادرة: ج1» أمر منه إلى ناظر الأصناف في 24 ذى الحجة 1235ه. 


- رءوف عباس: المرجع السابق» ص 29. 


3894 


3904 


نفسه» ص 522. 


3914 


نفسه» ص 526. 


3924 


3934 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 323. 


3944+ 


نفسه» ص 226. 


3954 
ذكر كامبل في مُلحق تقريره - الذي كان ردًا على أسئلة بورنج - عن النيلة "أنَّ مصر تنتج ثلالثة أصناف منها وقد 
حددت الحكومة أسعارها على النحو التالي؛ فالأقة من الصنف الأول تساوي خمسة وسبعين قرشّاء ومن الثاني 
خمسة وخمسين قرشاء ومن الثالث خمسة وثلاثين قرشاء ويُصدّر الصنفان الأول والثاني إلى أوروبا وتركيا 
(الدولة العثمانية)» أمّا الثالث فيُستهلك غالبًا في مصرء وتبيع الحكومة مقادير مُتساوية من هذه الأصناف الثلاثة 

معَا في الإسكندرية بطريقة المزاد بسعر يتراوح بين ستين وثلاثة وستين قرثنًا في المتوسط". 


-3964 
نفسهء ص 496؛ 497. 


3974 
نفسه.» ص 525» 527: 529. 


398>- 


من أعضاء السفارة الأمريكية في القسطنطينية» رَأت حكومته أنْ تعهد إليه بمهمة خاصة في مصر فأصدر إليه لويس 
ماكلين 6مو[ع72123 115ا0,]آ وزير الخارجية الأمريكية في 10 أكتوبر 1833» تعليمات تقضي إليه بالذهاب إلى 
مصر؛ "للوقوف على مدى ما يمكن تحقيقه عمليًا من إنشاء علاقة تجارية مع باشا مصر تكون مُستقلة عن 
العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة والباب العالي» وأنْ يبحث إبرام اتفاقات مع باشا مصر؛ لكي يتسع أفق 
النشاط التجاري» وصل في 24 أغسطس 1834 إلى ميناء الأسكندرية» فى مهمة لا تتجاوز 3 شهورء انظر: 
نفسه؛ ص 249. 


ج300 
نفسه 277. 


4004>- 


نفسه» ص 234. 


4014+ 


نفسه.» ص 788. 


4024 


نفسه» ص 523. 


4034 
أمين مصطفى عفيفي عبد الله: المرجع السابق» ص365. 


4044 


جى فارجيت: محمد علي مؤسس مصر الحديثة - ترجمة محمد رفعت عوادء مكتبة الأسرة / 2003» ص 128. 


4054 
.م , 1948 رووع21 13162002 ,021010 ,اوكتتطصعه 9 1عطا 01 20105معه مالظ ,117 .17 ,1م و10 
.25 


->406 
, 1954 ووع]2 أعووعتكه ع1 002مه.آ ,1853 - 1800 2م1نواع1 متقتامتوع8 ماعصخ رصطم[ .عه21د/1 
.1.00 


->407 
.2 ,1967 ,51113113 101160ارآ متصع8 رأوع 10 200م.رآ رامع 8 متتعل7/]0 بدده]' .11آ 


->408 
علي باشا مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة (لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة - مدينة الإسكندرية)» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب / 1987» الطبعة الثانية عن طبعة بولاق سنة 1305ه» ص 2155 255. 


+409 
أحمد الشربيني السيد: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية (1840- 1914). الهيئة المصرية 
العامة للكتاب / 1955» ص 19. 


4104 
أحمد الدماصي: المرجع السابق» ص 361» وانظر أيضًا: صلاح هريدي: دراسات في تاريخ مصر الحديث 
والمعاصرء ص32. 


4114>- 


نفسه» ص 361. 


4124- 


+4134 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق»ء ص 267. 


+4144 
أمين مصطفى عفيفي: المرجع السابق» ص 52. 


4154+ 


نفسهء» ص 392. 


4164 
جون مارلو: المرجع السابق» ص 538. 


417/4 
كان بلمسترون يرى أنَّ السلطان الضعيفء الذي يَقبل بكل المتطلبات الإنجليزية» والذي ليست لديه القدرة على 
منافسة التجارة البريطانية فأنه يعتبر أفضل حليفه أمَّا الذي له مصالح تجارية حقيقية» فمثل هذا المنافس يُشكل 

خطرًا ويجب أنْ يرحل مهما كانت التسهيلات التي يقدمها. 


+4184 
عفاف لطفي السيد: المرجع السابق»ء ص 356. 


4194 
حظيت الحرب التي شنَّها محمد علي على السلطان العثماني باهتمام كبيرء وكانت الحديث الأبرز والأهم لدى 
المسئولين الإنجليز في تقاريرهم المتداولة ورسائلهم» حتى أنّهم تتبعوا خطوات محمد علي بدقة شديدة؛ وإلى 
أي مدى يُمكنه الوصول في تحقيق حلمه بالوصول إلى كرسي السلطنة أو الاستقلال عن التبعية العثمانية» وعن 
ما يدور بينه وبين قناصل الدول الأجنبية في هذا الشأن» خاصةً حديثه مع القنصل النمسوي الذي أبلغه أنه على 


غلم موكؤكا (تجلارا وفرنا افي يوتجية إذا عاض على بوانطيلة لحرت على التالطا ةو أ «ناق بحوالي :240 
ألف رجل (يقصد جندي) سيقف ضده. لكنه لا يخشى ذلك لوجود الجيش المصري» بالإضافة إلى قواته 
الفتقضة فى سررياه ولتي قدررقها اللراسااتت الاتقاردية ينح 23 التمة الطلر» 


.2 ,18538 ,24 ,.أ5تاع تلك ,57 .810 لاع مدن للده1ه0) مام ,1.0 


4204 
ذكر الدكتور صلاح هريدي في كتابه "دراسات تاريخية", أنَّ أول اتفاق للامتيازات الأجنبية عُقد في عهد السلطان 
سليمان القانوني مع فرانسوا الأول الملك الفرنسي 1534» وقد نص على تحصيل 903 فحسب. ص 51. 


4214 
في سنة 1820؛ أصدر السلطان "دكريتو" ينص على أنَّ من الواجب التصريح بدخول جميع البضائع الأوروبية إلى 
أجزاء الإمبراطورية العثمانية» على أنْ يدفع عن هذه البضائع ضريبة لا تزيد على 908 من قيمتها (أحمد 

الدماصي: المرجع السابق» ص 385). 


4224 
هنري ددويل: محمد علي مؤسس مصر الحديثة - تعريب أحمد عبد الخالق بك» علي أحمد شكريء مكتبة الآداب 
بالجماميز/ القاهرةء ص 249. 


4234 
كان سفيرًا للحكومة الإنجليزية في الآستانة. 


ه424 
بدأت هذه المفاوضات في 1835» حول إعادة النظر في تعريفة 1820 الإنجليزية العثمانية» والتي انتهى العمل بها 
في أول مارس 1834. 


4254 
اتفاقية (معاهدة) بلطة ليمان أو كما يُطلق عليها 6100طء205© 761121تد0© و1114 -10عحر» تم توقيعها في 
6 أغسطس 1838 في بيت رشيد باشا في بلطة ليمان» تقع على شاطىء البسفور وهي عبارة عن اتفاقية 

تجارية وبحرية» تتألف من ثمانية بنود أساسية وثلاثة أخرى إضافية. 
- ذكر الدكتور أحمد الشربيني السيد في كتابه "تاريخ التجارة المصرية" أنَّ تاريخ هذه الإتفاقية تم في 16 نوفمبر 
8؛»؛ وهو في ذلك مختلف عن جمهور المؤرخين. 


4264 
هنري ددويل: المرجع السابق» ص 249. 


4274 
أحمد الدماصي: المرجع السابقء ص 401؛ 402. 


4284 
أورد هذه الملاحظات الدكتور مصطفى عبد الغني في كتابه معجم مصطلحات التاريخ العربى الحديث والمعاصرء» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب / 2003؛ ص1 14. 


ه4204 


نفسهء ص 142. 


->4304 
رأي محمد عليء أنّه وفي ظل الاحتكار كانت خزانته تجني أرباحًا تُقدر بنحو واحد ونصف المليون دولارء أمّا مع 
هذه الرسوم الثابتة التي فرضتها المعاهدة» مكاسبه ستكون أكبر بكثيرء انظر: 


7 .2 ,1538 ,28 واه طمطعامء5 ,67 .810 رااعمم مدن 1لمه0010 حدمع] ,يآ 


4314 
خالد فهمي: كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة - ترجمة شريف يونسء دار الشروقء الطبعة 
الأولى/ 2001. ص 383. 


4324 
في اعتقادي أنَّ» موقف محمد علي له كل الحق فيه؛ نظرًا لأنّ هذا النظام موجود في مصر منذ فترة طويلة» وحتى 
بمساوئه الكثيرة فقد اعتاد عليه المصريون ولن يستطع تغييره بين ليلة وضحاها. 


4334 
كان لاحثكار تجارة الترانزيت التي اتبعها محمد علي الأثر البالغ في ارتفاع هذه الشكوى؛ بسبب عدوله عن فكرة 
تحرين قله التطارة الى :واف طلى رهوهها ماركا يقبية تقار يتصشه فى الماكةا على النلم الفرر شيخيلقة في 
مصرء هو الآن يؤكذ على الطبيق النسية الثقررة في الاتفافية والثي بلغت :18/43 على السطع التي تمن من خلال 

إدارة العبور فقط. انظر: 


.5 ,54 .م ,49 .1810 بأأقمة11' 01 0197م28/1020 ,]1 


4344 
أحمد الدماصي: المرجع السابق»ء ص 403. 


4354 
أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص 42. 


4364 


نفسه» ص 44. 


4374 


نفسه. ص 46. 


4384 
كانت إنجلترا المُستفيد الأول من هذا الإلغاء؛ بسبب احتياج مصانعها الدائم للقطن المصسري. 


ه4304 
تم جني المحصول في الأول من أكتوبر عام 1842. 


4404 
أحمد الدماصي: المرجع السابق» ص 403 (وانظر أيضاء أحمد الشربيني السيد: المرجع السابق» ص 21). 


>4[ 44 
اشتد الطلب على بذرة السمسم في فرنسا التي كان يجري فيها استخدام زيت السمسم في إنتاج الصابون. 


4424 
كان لبارنت رأي في مسألة التعريفة الجمركية» التي حددت الرسوم على مختلف سلع التصدير والاستيراد» وكان 
من رأيه أنَّ التعريفة قد حُددت دون إدراك كاف لمتوسط أسعار السلع المصدرة أو لنوعية وقيمة السلع المنتجة 
التي كانت تُشكل أكبر نسبة في الصادرات البريطانية إلى مصرء وكانت كل السلع التي يجري إنتاجها في 
بريطانيا وترد إلى مصر تطبق عليها هذه التعريفة» ولما كانت معاهدة 1838 تفرض تعريفة قدرها 905 على 

الواردات و9012 على الصادرات فقد وافق محمد علي في النهاية على اقتراح بارنت. 


4434 
أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص 42. 


+444 
محمد فؤاد شكري: المرجع السابق»ء ص 763. (وانظر أيضًا هيلين آن ريقلين: المرجع السابقء ص 269). 


4454 
حاول كامبل أنْ يُعطي وجهة نظر مفادهاء أنَّ هذه المعاهدة» لن تُعطى النتائج المرجوة منها. 


>6 44 
هيلين آن ريقلين: المرجع السابق» ص 2270 271. 


ه447 
كامبل في 24 مارس 1839» في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 78/ 373» 12 ديسمبر 21838 في 
محفوظات الخارجية البريطانية رقم 142/ 9: 14 فبراير 1839 في المحفوظات البريطانية رقم 78/ 373» 
8 مارس 1839 في محفوظات الخارجية البريطانية رقم 142/ 11» هيلين آن ريقلينء ص 270. 


>م 44 
عفاف لطفي السيد: المرجع السابق» ص 357. 


+440 
كان بولوير هو الذي تفاوض على بنود المعاهدة. 


4504 
يختلف جون مارلو مع ما أورده المؤرخون من أنَّ توقيع الاتفاقية تمَّ في 16 أغسطس 1838. 


4514 
يرى دروولت 4101081016 أنّه نظرًا لأنه لم يكن باستطاعة محمد علي أنْ يُقاوم إلحاح القناصل الأجانب في إنهاء 
نظام الاحتكارء الذي كان قد استحدثه منذ عام 1812» فأنّهِ قد خدعهم بمنح الأرض لاتباعه الذين سّعوا 

لإرضائه. 


4524 
صلاح هريدي: المرجع السابق» ص 216. 


4534 
أحمد زكريا الشلق وآخرون: محمد علي وعصره (بمناسبة مرور مائتى عام على عصر محمد علي)؛ مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة / 2005: ص 68. 


00 
كان يُطلق عليه أبو مدفع 


4554 
كان يُطلق عليه أبو كلب؛ نظرًا لصورة الأسد المرسومة على أحد وجهيه 


>456 
كان يطلق عليه أبو طيرة؛ نظرًا إلى النسر النمساوي شعار الهابسبورج المنقوش عليه؛ كما كان يُطلق عليه أبو 
طاقة 


->4574 
عبد الرحمن الجبرتي: عجائب الآثار في التراجم والأخبارء مطبعة لجنة البيان العربى» ط1 / ج4» 1965» 
ص819. 


